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 أ 

  :مقدمة 

تعد مھنة الطب من أعظم المھن و اجلھا و أكثرھا مساسا بحیاة الناس و أرواحھم و لا ریب من -  

أھمیة ھذه المھنة للبشر لما فیھا من منفعة عظیمة للفرد و المجتمع و ھذه ھي الحكمة من التعرض 

  .لھا في ھذا العمل المتواضع من المنظور القانوني 

لعملھ و حبھ لمھنتھ و من قبل ذلك أراده الله عزوجل و عونھ و فالطبیب بجھده الوفیر و إتقانھ 

رعایتھ فقد جعلھ الله سبب لشفاء الناس من أمراضھم و جروحھم كما یعد الطبیب مغیثا للمصابین 

و ملاذ لكل سقیم و مریض نفسي فلا یمكن تصور الحیاة بغیر الطبیب الذي جعلھ الله سببا لإنقاذ 

ومن أحیاھا وكأنما أحیا الناس " دق الله تعالى إذ قال في محكم كتابھ حیاة الناس من الموت و ص

  .32سورة المائدة الآیة "  جمیعا

و مع مرور الزمن تطور الطب و تطورت الوسائل الفنیة للعلاج أصبح للممارسة الطبیة فعالیة 

أیضا  كبیرة في علاج بعض الأمراض التي كانت إلى وقت قریب تعد من الأمراض المستعصیة و

بفضل الأجھزة و الوسائل و حتى التقنیات الحدیثة في ممارسة مھنة الطب التي ساعدت على القیام 

  .بفحوص متقنة للحصول على نتائج دقیقة 

و أمام ھذا التطور الملحوظ في مجال الطب إلا انھ أصبح یشكل خطورة نتیجة سوء استعمال ھذه 

التركیز أثناء استخدامھا خصوصا إذا كانت في أیادي الوسائل المتطورة آو وجود نقص في الدقة و 

غیر كفؤت لا تعي معنى المسؤولیة تاركة سیلا من الأخطاء یجرف معھا الثقة و یبث الخوف و 

الذعر في نفس المریض اذ من المفروض ان تكون العلاقة طردیة بین التطور و العلم فالمریض 

و بین الطبیب تكون أمالھ في الشفاء كبیرة بین  بصفتھ الطرف الضعیف في العلاقة القائمة بینھ

یدي الطبیب الذي اختاره و ذلك أن علاقة الفرد بالطبیب تبدأ بالمیلاد على یدیھ كما تنتھي بالوفاة 

  .على یدیھ أحیانا 

وتأتي أھمیة ھذا الموضوع في تقدیم دراسة تاصیلیة عن أساس المسؤولیة عن الخطأ الطبي في 

لقواعد المسؤولیة الجزائیة في صورة الخطأ معتمدین ھذا الضابط و لكن من محاولة ردھا إلى ا

منظور مستحدث لذاتیة الخطأ الطبي و كما یتلائم مع أصول الفن الطبي و غایاتھ السامیة فھي 

دراسة تتصل بحقیقة واقع العمل الطبي و نطاق المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عنھ آملین بلوغ 

  .في الجمع بین الاعتبارات الإنسانیة و قواعد المسؤولیة الجزائیة آملین بلوغ الھدف 

و مع التطور المذھل و السریع في مجال العلوم الطبیة زاد معھ المخاطر على جسم الكائن البشري 

و من أھمھا الأخطاء الطبیة التي یلحقھا الطبیب بمرضاه جراء التدخل الطبي مما قد ینجر عنھ 

لى إزھاق روحھ و نظرا لخطورة تلك التدخلات الطبیة على جسمھ فإن إصابات قد تؤدي بھ إ

القانون وضع قیود و ضوابط من خلالھا یحمي المریض و قد استقر الفقھ و القضاء على مسائلة 



 مقدمة
 

 

 ب 

الطبیب عن أخطائھ  متى توفرت شروط مسؤولیتھ وأصیح خروج الطبیب عن السلوك الفني 

  ) .عمدیة(أو كانت بسوء نیة ) غیر عمدیة(یحسن نیة  الصحیح و عن القواعد الطبیة سواء كان

وبعد موضوع المسؤولیة الجزائیة للطبیب من الموضوعات التي تخص باھتمام كبیر لأن الأمر 

یتعلق بصحة الإنسان و دیانتھ فالطبیب أثناء قیامھ بمھامھ قد یرتكب خطأ وھو  ما یسمى بالخطأ 

ة أو بما یناسبھا نتیجة عدم احترامھ للأصول العلمیة و الطبي الذي یرتكبھ أثناء ممارستھ للمھن

  .الفنیة الثابتة وعدم الحیطة و الحذر المفروضة علیھ 

و من ھذا المنطلق تبدو أھمیة اختیارنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة الناتجة عن الخطأ الطبي و 

ھزة و الآلات الطبیة و سوء یعود إلى تفاقم الأخطاء الطبیة في الآونة الأخیرة نتیجة للتطور الأج

استخدامھا من طرف الأطباء مما قد تسبب للمریض أضرار جسدیة مادیة و نفسیة بالإضافة إلى 

  .التھاون و الإھمال المفرط من طرف الأطباء سواء كانوا تابعین  للقطاع الخاص او العام 

لأعمال الطبیة أثناء مزاولة بناءا على ما سبق و لما كانت المسؤولیة الجزائیة تشكل أساس تجریم ا

مھنة الطب فما ھي الأعمال و الأخطاء الطبیة التي یمكن ان تترتب عنھا المسؤولیة الجزائیة 

  :للطبیب ؟ ھذه الإشكالیة تنبثق عنھا مجموعة من التساؤلات الفرعیة و التي تتمحور فیما یلي 

 ما مفھوم العمل الطبي ؟وماھي عناصره و ما ھي معاییره ؟ -

 ي الاخطاء الطبیة كثیرة التصور و حدوثھا ؟ما ھ -

للإجابة على ھذه الإشكالیة و مناقشتھا اعتمدنا في بحثنا على المنھج التحلیلي و ذلك من  -

خلال دراسة مفھوم الخطأ الطبي وذكر بعض الأخطاء الطبیة كثیرة الحدوث في عصرنا 

    .ھذا 
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  . فكرة عامة على الخطاء الطبي: الفصل الأول

الا المریض الى الطبیب لا یتم  لجوءالطبیب بالمریض قوامھا الثقة، لان  علاقةمما لاشك فیھ أن  -

 طرفھاالطبیب یجعلھ موضع خصومة ،  ھناك ثقة بینھما ، غیر أنا وقوع خطاء من طرف كانإذا  

 لا یناللذلك . القضاء لاقتضاء حقھ في التعویض إلى التي یلجأ  المتضرر الأول ھو المریض

  خطأ الطبیب جراءكان  الذي لحقھ الضررإذا أثبت أن  إلا مبتغاة

طأ الطبي في المبحث الأول مفھوم الخطاء الطبي وفي تناول في ھذا الفصل فكرة عامة على الخنو

  .الثالث معیار تقدیر الخطاء الطبي المبحثالمبحث الثاني تقسیم الخطأ الطبي، 

0  
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 .مفھوم الخطاء الطبي: المبحث الأول 

التشریعات نصوصا  یعتبر الخطأ الطبي من المواضیع التي لازمت ممارسة الطب والذي وضعت

قیام المسؤولیة  أساسھو  التزاماتھ المھنیةالطیب بأحد  إخلال نأ اعتبار علىتحدد أحكامھ ، 

  الطبیة

ناجمة عن استعمال  ضارةظھور آثار فمن لوازمھ التعقید  أصبحوتطور العلوم الطبیة وتقدمھا 

التي تتمیز بالدقة وحساسیة  والأدواتالآلات الطبیة ، كما أن زیادة اعتماد علم الطب على الآلات 

مسائلة  كانت وإذا. ارتكاب الطبیب لخطأ مھني عند مزاولتھ لمھنتھ  إلىالسیطرة علیھا قد تؤدي 

في القرن التاسع عشر  المبدأمن ناحیة  إقرارھاقبل  قد قطعت شوطا طویلا أخطائھم الأطباء عن

في تأدیة  اھمالھمساءلة الطیب عن مجرد  للشك ، فقد أصبح من الممكن لافإنھا الیوم لیست مح

  1ھ نتمھ

تحدید عناصره، وفي الأخیر  إلىتعریف الخطاء الطبي ثم  إلىتطرق في ھذا المبحث نولذلك س -

  .میز بین الخطاء الطبي المدني والخطأ الطبي الجزائين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  139ص  -م  1989مصر - الجامعیة . دار المطبوعات -المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة  -منیر ریاض حنا  
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 .تعریف الخطأ الطبي: المطلب الأول -

یرة واختلف بحسب اختلاف المدارس الفقھیة التي ثكأشكالا  وأخذ  ولقد تعدد تعریف الخطأ الطبي 

تعریف الخطأ الطبي في المدرسة  إلىوضعت ھذه التعریفات، وعلیھ سنتطرق في ھذا المطلب 

  التقلیدیة وعند المدرسة الحدیثة

  . تعریف الخطأ الطبي عند المدرسة التقلیدیة: الفرع الأول 

  1بالترام سابق  للاالإخ بأنھ. فقد عرفھ الأستاذ بلانیول يبالط اختلف التعریف التقلیدي للخطأ -

   2فاعلھ إلى انھ عمل غیر مشروع ینسب إلىللفقیھ الفرنسي فینبي  أخروذھب تعریف  -

 قانونيفي المسؤولیة التقصیریة ھو الإخلال بالتزام  أالعلامة السنھوري ، أن الخط أستاذناویرى  -

  3عنایةبخل بوھو دائما الالتزام 

عن سلوك الشخص المعتاد الوجود في نفس  الانحرافھو  أأن الخطإلى  وذھب رأي آخر. 

  .4..ذلك  إدراكالظروف الخارجیة لمرتكب الضرر مع 

  

  

  

  

  

                                                           
1   Planiol. (Etade Sur Respesabilité Civil). Revue Criegue lèges Et jursis. 1905-p278 -د: المشار إلیھ   

2015مصر –دار الفكر الجامعي –خطأ الطبي في مجال المسؤولیة المدنیة و الجزائیة - أحمد شعبان محمد طھ  
  

2   Vney-Trait De Droit Civil Sous La Directionnelle P532 1905-p278 -أحمد شعبان محمد طھ-د: المشار إلیھ   
15ص–مرجع سابق   

 
 343ص -دار النھضة العربیة  -دروس في نظریة الالتزام  - لیب شنبمحمد . د 3 
  . 68من .  1994-1993| مصادر غیر إداریة (مصادر الالتزام  -ی نحسام الدین الأھوا. د 4
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أمكن اعتبار  إذا:  بأنھتعریف بلانیول للخطأ  لىویرى أستاذنا الدكتور سلیمان مرقص تعلیق ع

فإنھ لا یكفي بالنسبة لنصوص : كافیا لھ موافقا لأحكام القانون الفرنسي  تعریفتعریف الخطأ ھذا 

یكون :" أن  لىع تنصالفقرة الأولى من ھذا الأخیر  164التقنین المصري الحالي وذلك لأن المادة 

ھذا  منإذ یؤخذ . غیر المشروعة متى صدرت منھ وھو ممیز ال ھالشخص مسؤولا عن أعمال

 الإخلالیكون ھذا  أنیجب  أیضاطأ أن یكون إخلال بواجب سابق وانھ النص أنھ یشترط في الخ

 صادرا عن تمییز وإدراك

  

 إلىشرط التمیز  إلى إضافةولذلك یرى سیادتھ أنھ یتعین في ظل التقنین المدني المصري الحالي  -

بواجب قانوني مقترن بإدراك  اخلالتعریف بلانیول فیعرف الخطأ الموجب للمساءلة المدینة بأنھ 

  1المخل إیاه 

لشخص  خلالإ الخطأ ھو انیعتبروالذي  للخطأوقد اعتنق غالبیة الفقھ المصري التعریف السابق  -

   2الإخلاللھذا  إدراكھمع  بالتزام قانوني

من التعریفات السابقة للخطأ أن الخطأ ھو عمل غیر مشروع ویرتكب بإرادة واعیة  ویستفاد-

مشروعة فیجب أن یكون الفعل الضار غیر  تعد غیرومدركة ، إلا أنھ لیس كل الأفعال الضارة 

ب علیھ تتسبب في إضرار الغیر فإن ذلك لا یعتبر خطأ تتر لأنھمشروع أما إذا كان مشروعا 

ور ویقود السیارة بالسرعة المعتادة فیصدم رلك فالسائق الذي یلتزم بقانون المذ لىالمسؤولیة، وع

یكون بالضرورة لا الذي ارتكبھ سائق السیارة فعل ضار إلى أنھ : أحد المارة ، وإذا كان ھذا الفعل 

  3مخالفتھ للقانون أثبت خطأ إلا إذا 

  

التي ذكرھا أنصار المدرسة  أن تعریف الخطأ كما ھو واضح من التعریفات... وفي تقدیرنا 

  التقلیدیة، ھو عبارة عن فعل غیر مشروع مع إدراك وتمییز فاعلھ
                                                           

  188م ص 1988الطبعة الخامسة سنة  - الوافي في شرح القانون المدني  - صسلیمان مرق  1
 - 2النظریة العامة للالتزام ج - وكذلك عبد الحي حجازي  174ص  - 1990طبعة  -مصادر الالتزام  - عبد الناصر العطار   2

  487ص-416ف1992دار النھضة العربیة . مصادر الالتزام  -، وكذلك د عبد المنعم فرج الصدة 44ص  -مكتبة عبد الله وھبة 
 13ص  - مرجع سابق –احمد شعبان محمد طھ  3
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أن الفعل غیر المشروع یندرج تحتھ مجموعة كبیرة من الأفعال غیر المشروعة ویمكن  على - 

الشخص الذي یصلح فتعریف الفعل غیر المشروع بأنھ كل فعل مخالف للقانون والواجب العام 

لم تتوخ الحذر والحیطة عند قیامھ بعملیة  لأنھ یرغیترتب علیھ الإضرار بممتلكات ال و یملكھ شیئا

الإصلاح ، و یعد مرتكبا لفعل غیر مشروع لأن الحرص والتبصر من الصفات التي یجب أن 

  مسؤولا عن أفعالھإلا كان یتحلى بھا أي شخص مدرك ممیز و 

الواجب العام الذي یؤدي  بتحدیدھ الفرنسي بلانیول قد قام الفقی منھمأن ھناك جانبا من الفقھ  على

  :وھي  أساسیةواجبات  أربعةمخالفتھ لانعقاد ركن الخطأ بأنھ عبارة عن 

  اعتداء على الأشیاء أو الأشخاص أيعن واجب الامتناع : الواجب الأول   -

  الامتناع عن الغش: الواجب الثاني  -

لدى  فعل یتطلب مقدرة ومھارة معینة لا تتوافرعن كل الامتناع واجب  : الواجب الثالث -

  الشخص بالدرجة الكافیة

الأشخاص الذین  و رقابةوزھا الشخص حالأشیاء الخطرة التي ی رقابةواجب : الواجب الرابع   -.

  1حراستھیكونون في 

  تعریف الخطأ الطبي عند المدرسة الحدیثة : الفرع الثاني 

المدرسة التقلیدیة یجدر بنا أن نتعرف عھ نقد  أنصارعند  الخطأبعد أن ألقینا الضوء على تعریف  -

ھذا التعریف من وجھة نظر أنصار المدرسة الحدیثة في تعریف الخطأ وقد وجھ أنصار ھذه 

لم  أنھا، حیث  إلیھا الإشارةلتعریفات التقلیدیة السابق لالمدرسة إلى تعریف الخطأ عدة انتقادات 

  تقتصر

  

   

                                                           
  14ص مرجع سابق  - احمد شعبان محمد طھ  1
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لتشمل  العنصر الشخصي أو المعنوي  أیضاأو الموضوعي فقط لكنھا امتدت  على العنصر المادي

، حیث وصلت رواخط أشدالعنصر المعنوي للخطأ كانت  إلىالانتقادات والرفض الذي وجھ  أنبل 

 .رفض فكرة الإسناد نھائیا واستبعادھا من تعریف الخطأ 

فكرة عدم المشروعیة التي جاء بھا أنصار المدرسة التقلیدیة   إلىذھب أنصار ھذه المدرسة أیضا -

بھا  الإخلالنظرا لصعوبة تحدید كل الالتزامات والواجبات التي یعد  بالإبھامفكرة غامضة تتسم 

القاعدة القانونیة ،  حددتھ  عدم وجود واجب معین  یمكن توافره رغم فالخطأعملا غیر مشروع، 

معین ، و ھذا ینطبق على بعض الأخطاء المتوافرة والصادرة من  حقورغم عدم الاعتداد على 

أو التقصیر  التبصیر الإھمال عدمالأخطاء تتمثل في  وھذهأصحاب المھن الحرة كالطبیب ، بعض 

  1.بالعلاج  في التزامھ

 

أن الفقھ الحدیث اقترح بعض التعریفات الأخرى للخطأ بعد الانتقادات التي وجھت للتعریفات 

لتكون  أخلاقياعتبار نفسي أو  أيالتقلیدیة، وجعلت ھذه التعریفات الحدیثة فكرة الخطأ خالیة من 

ات ت الأفكار والتعریفءفجا. قدرة على مسایرة الواقع وسد حاجات المجتمع  رثوأكأكثر عملیة 

  العقل بمنطقیة مما یسھل إدراكھا وفھمھا وتفسیرھا بما یجعلھا تشمل إلىمرنة وغیر جامدة تصل 

  

  

 

 

  

  

  

                                                           
1
  19ص  -احمد شعبان محمد طھ مرجع سابق . د 



 فكرة عامة على الخطأ الطبي                                                                       : الفصل الأول 
 

 

10 

ة  التعریفات الحدیثة فكا أنلقول ا على حد سواء ، ویمكن والأخلاقیةالقانونیة  الأخطاءجمیع 

التحقق من وجود فكرة الانحراق في سلوك الفاعل ، وھو ما یترتب علیھ بالضرورة  علىتجتمع 

  .یصرنموذج مجرد وھو معیار الشخص الحذر الیقظ أو الح الىالرجوع 

و بالتالي  أفھو خط صالشخص الحری یأتیھكل سلوك لا : وبالتالي فالخطأ وفقًا للفقھ الحدیث ھو 

  .یكون قد أخطأ لوكھ فھو بھذا المعیارقظة في سیفأي شخص یخل بالحرص أو ال

انحراف في :  بأنھي ولیون مازوحیت عرفا الخطأ رھن الأستاذانوھناك تعریف شھیر قدمھ 

  الضررالخارجیة للمتسبب في  ما وجد في نفس الظروف إذا یرتكبھ الشخص الحریص لاالسلوك ،

حاول ان یوسع من نطاق المسؤولیة المدنیة  - في تقدیرنا  - الحدیثالفقھ  إن... وخلاصة القول  -

لم تشملھا التعریفات  لحالاتبحیث یكون جامعا  للخطأعن طریق وضع تعریف أكثر مرونة 

ز ونسبة الفعل لفاعلھ وعلى یوالتمی الإدراكالمتمثل في  الإسنادى عنصر غفأل: التقلیدیة للخطاء 

المدرسة الحدیثة في تعریف الخطأ قد جعلھ أكثر مرونة تفادیا  أنصار إلیھذلك فإن ما ذھب 

التقلیل من الى التقلیدیة، حیث ذھبت المدرسة الحدیثة  الخطأتعریفات  إلىللانتقادات التي وجھت 

   1فاعلة إلىالخطاء  إسنادعند  الإسنادعنصر  أھمیة

  . الطبي الخطأعناصر  :المطالب الثاني

وھو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد  الماديصر للخطأ الطبي عنصران الع -

 تناولھ في الفرعین التالیینسنما  أو التمیز، وھذا الإدراكوالعنصر المعنوي ھو 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  22ص  - مرجع سابق  -د احمد شعبان محمد طھ  
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 العنصر المادي: الفرع الأول

أضر فیتحقق إذا انحرف الشخص في سلوكھ  الإخلالقانوني وھذا  إخلالا بواجب بعد الخطأ 

شخص من وقع منھ ،  إلىبالنسبة  إلیھینظر  أنیر یمكن غر بالضالانحراف الذي أبالغیر، وھذا 

عد خطأ ی من جانبھفیجب أن تنظر لا حقیقة ھذا الشخص ، فإذا كان شدید الیقظة فإن أقل انحراف 

على درجة كبیرة من الجسامة ،  إذا كان إلا انحرافبعد سلوكھ  نفل لا، وإذا كان الشخص مھم

استحقاق المضرور للتعویض أو عدم استحقاقھ یتوقف على طبیعة  أنلمعیار یبین فالأخذ بھذا ا

  .سلوكھ انحراف إلا إذا بلغ درجة كبیرة من الجسامة لا یعد الضرر أوقعشخص من 

مکانات ملكاتھ ، ویتجاوز ما إقدر من الحیطة والذكاء یفوق بفلیس من المستساغ أن یطالب إنسان 

 أیضاالثقافة والبیئة والسن والتجربة والصحة والمرض ویلاحظ كظروفھ الاجتماعیة ،  تحتملھقد 

 فروظال إلىوالطیب لا توضع في الاعتبار عند النظر  قي الخلفیة كالحمنصفات الجا أن

خلفیة معنویة قوامھا تعارض مسلك     أساس الخطأ  لانالشخصیة المحیطة بمسلك المتھم 

  1الخلقي القانوني النظامد الشخص مع قواع

بمعیار موضوع  امإنن السلوك لا یؤخذ فیھ بمعیار شخصي و علھذه الاعتبارات فإن الانحراف  -

   2المعتاد بحیث یعد انحرافھ عن السلوك المألوف للشخص

  ).الإدراك(العنصر المعنوي : الفرع الثاني 

الصواب ، فإذا  و أالخطشخص إلا إذا كانت لدیھ القدرة على التمییز بین  إلىلا یمكن نسبة خطأ  

مدني   164/1علیھ المادة فلا یمكن نسب الخطأ إلیھ ھذا ما نصت  التمیزكان الشخص عدیم 

" عن أعمالھ غیر المشروعة متى صدرت منھ وھو ممیز  یكون الشخص مسؤولا: قولھا بمصري 

  الصغیر  أنحیث یستفاد من نص المادة 

                                                           
  319ص  - 127بند  - م 1996القصد الجنائي الاحتمالي رسالة الدكتوراه جامعة عین الشمس  - المحسنمصطفى محمد عبد . د  1
  70-69ص 1977القاھرة . دار النھضة العربیة -خطأ الغیر عمدي للفوزیة عبد الستار النظریة العامة . د .  2
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خطأ  إلىفقد التمییز یرجع  كاندون السابعة والمجنون والمعتوه غیر الممیز لا یسأل لكن إذ 

الشخص كما في حالة السكر، فإن من وقع منھ الفعل الضار یكون مسؤولا عما وقع منھ إلا إذا 

  1مثلا لعلاج كاأثبت أنھ كان مضطرا إلى ذلك لسبب مشروع 

تنافى مع اعتبارات العدالة في بعض الأحیان ، فقد أجاز یوإذا كان انعدام المسؤولیة عدیم التمییز  -

قوم تالقانون الرجوع على عدیم التمییز بالتعویض إذا توافرت شروط معینة ، والمسؤولیة، ھنا 

  على أساس الخطأ لا ة یعلى أساس تحمل التبع

مدني مصري بقولھا ومع ذلك إذا وقع الضرر من  164ادة ھذا وقد أضافت الفقرة الثانیة من الم

تعویض من الحصول على  أو تعذرشخص غیر ممیز، ولم یكن ھناك من ھو مسؤول عنھ 

عادل ومراعیا في ذلك مركز  بتعویض الضررالمسؤول ، جاز للقاضي أن یلزم من وقع منھ 

  الخصوم

بة علیھ ، ویتم الرجوع بالتعویض على ھذا عدیم التمییز یكون في كتف من یتولى الرقا أنبمعنى  -

كان الأخیر ، وإذا لم یوجد ھذا الأخیر أو استطاع نفي الخطأ المنسوبة إلیھ من رقابة عدیم التمییز 

بالتعویض مع مراعاة حالتھ المادیة، فالحكم جوازي  م التمییز نفسھیأن یرجع على عد للمضرور

  . للقاضي 

ھذا ما  ممیزالشخص حتى ولو كان غیر الى یمكن نسبة الخطأ  الأردنيلكن فى القانون المدني 

بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر  أضراركل " بقولھا  256نصت علیھ المادة 

حیث قطعت ھذه المادة الجدل الطویل الذي یقوم بین فقھاء القانون الوضعي حول مساءلة أو عدم 

  عدیمي الأھلیة مساءلة

یریة بأنھا قصحددت طبیعة وخصائص المسؤولیة الت 256ھذا وقد یرى البعض أن المادة  - 

  2یر غالب مسؤولیة موضوعیة قائمة على مجرد إحداث الضرر

                                                           
القاھرة  - دار النھضة العربیة  - مصادر الالتزام  - القسم الأول  - الموجز في النظریة العامة للالتزامات  - عبد الودود یحیى . د  1

  234ص  -م  1992

  
  298ص  -م  1987 -منشورات الجامعة الأردنیة  - 1 - الأردنيمصادر الالتزام في القانون المدني  - أنور سلطان .د 2
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بمقتضاه لا یلعب الخطأ  بمعنى أن المشرع الأردني أخذ بالتمییز بین مسؤولیة المباشر والمتسبب و

  1دورا متواضعا  إلا

المسؤولیة  یرى بان 2الرغم من الترحیب الذي لاقتھ ھذه المسؤولیة إلا أن البعض وعلى -

الموضوعیة غیر عادلة وأنھا تھدد النشاطات الاقتصادیة والتجاریة لأن الخوف من المسؤولیة 

  . یمنع أو على الأقل لا یشجع المبادرة في ھذه المجالاتسالقاسیة 

صنعا عندما فصل في مسألة ضمان الضرر  أحسنردني مما تقدم یمكن القول أن المشرع الأ -

 .الناشئ عن عدیم التمییز على عكس ما نصت علیھ تشریعات بعض الدول

  الأخطاء الطبیة المدنیة و الجزائیة التمییز بین : المطلب الثالث

بین دائرة القانون الجزائي ودائرة القانون  الخطأبعد أن أرست محكمة النقض الفرنسیة مبدأ وحدة -

تحقق یسافاتي أن الخطأ الذي یجب أن " الفقیھ  لاحظ: المدني وتبعھا بعد ذلك القضاء المصري

لتزام الفاعل بتعویض الضحیة مدنیا وذھب ھذا لالقیام جریمة القتل ھو نفسھ الخطاء الذین یكفي 

فإن الخطأ الذي یستوجب  علیھ اوبناء. ا الأطباءأن ھذه القاعدة یجب أن تطبق أیض الىھ یالفق

 3منھ 289و  288المساءلة جزائیا بمقتضى النصوص قانون العقوبات الجزائري وخاصة المواد 

 124لا یختلف في عنصر من عناصره عن الخطأ الذي یوجب المساءلة المدنیة طبقا لنص المادة 

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ "  انھ علىمن القانون المدني المعدل و المتمم التي تنص 

كاف لتحقیق  الخطأوعلیھ فإن  "ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

ة ءثبت صحة ذلك فإن تقریر براو إن ھا أو ضئیلا فتا أوالمسؤولیة المدینة مھما كان یسیرا 

 علىتلزم رفض الدعوى المدنیة المؤسسة الطبیب المتھم في الدعوى الجزائیة لعدم ثبوت الخطأ یس

الشيء المقضي فیھ إذا رفع النزاع أمام  حجیة ئيفیكون لحكم البراءة في الجانب الجز4ھذا الخطأ 

 الجھة المدنیة

  

                                                                                                                                                                                                   
  
   42ص  -م 2003عمان  -دار وائل للنشر والتوزیع  - 1ط–المسؤولیة التقصیریة عن فعل الفیل  -الجباري  إبراھیماحمد . د 1
ص - 1987مؤتة  المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني مجلة بحوث جامعةمحمد یوسف الزعبي مسؤولیة الفاعل . د -   2

174-178  
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم على أنھ كل من قتل  1966 - 6-  8-المؤرخ  156/66من الأمر رقم  288تنص المادة   3

 3إلى أشھر 6منلھ أو عدم مراعاتھ الانظمة یعاقب بالحبس أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو اھما نتھعوبرخطأ أو تسبب في ذلك 
من نفس القانون على أنھ إذا نتج عن الرعونة أو عدم  289، وتنص المادة  "دج  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

بالحبس من شھرین إلى  الجاني فیعاقب أشھر  3جاوز تالعجز الكلي عن العمل لمدة ت ادى الى اومرضجرح  او اصابةالاحتیاط 
  تین العقوبتینج أو بإحدى ھاد 100.000إلى  20.000سنتین وبغرامة من 

  106ص-2005.للطباعة الطبعة الأولى مصر سشركة با - مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة  -رمضان جمال كمال  4
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وكذلك مدونة أخلاقیات الطب  1لقانون حمایة الصحة وترقیتھا باستقرائناأنھ  إلى الإشارةوتجدر 

الاستشفائیین الجامعیین  وكذا المرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصین

والمرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین والمتخصصین في الصحة 2

 4والقابلاتي الأسنان راحوج. نالصیدلییتنظیم مھن الأطباء ، بالمتعلق الأمر كذلك و 3العمومیة 

 قانون، بالإضافة إلى الأمر المتضمن  5والمرسوم المتعلق بكیفیات تطبیق الأمر السالف الذكر

الأطباء المدنیة الناشئة عن أخطائھم أثناء  ةأي نص یقرر مسؤولیعلى ، لم نعثر 6الصحة العمومیة 

 بیان الخطأ إلى ممارستھم للمھنة ولا

ھذه القوانین على بیان  فية وقد اقتصرت معظم النصوص الواردة نطاق الأعمال الطبی في

وعدم الخضوع لھا أو  رامالتزامات الطبیب دون تقریر الجزاءات المدینة في حالة عدم احت

تطبیق القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة  إلىالخروج علیھا أو الإخلال بھا وھذا یدفع القضاة 

  .المھندسین والمحامین والموثقین وغیرھم  فيشأن الجمیع الممتھنین  الأطباء، شأنھم في ذلكعلى 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
المؤرخ  17 - 90ا، المعدل والمتمم بالقانون رقم یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھ 1985فیفري  16المؤرخ في  05:85القانون رقم  

  . 35، العدد ر، ج  1990جویلیة  31في 
  1991دیسمبر  22الصادر تاریخ -  66رقم  -ر ج 1991دیسمبر  7المؤرخ في  471 -  91التنفیذي رقم  ومالمرس 2
3
  29/11/2009 الصادر بتاریخ. 70 رقم، ر ج  2009نوفمبر  24المؤرخ في  393 - 09المرسوم التنفیذي رقم  

4
  1966أفریل  5السنة الثالثة الصادر بتاریخ  67رقم  - ج ، ر 1966أفریل  04المؤرخ في  65 -  66الأمر رقم  

5
  .1966أفریل  5السنة الثالثة بتاریخ  67رقم  -ر. ج .  1966أفریل  04المؤرخ في  67-66المرسوم التنفیذي  

  .1976دیسمبر  19الصادر بتاریخ  13 -،  101رقم -، ج ، ر 1976اکتوبر  23المؤرخ  79-76رقم  الأمر 6
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 المبحث الثاني تقسیم الخطأ الطبي

دقیق یستدعي الخروج عن القواعد  أمرھو  تھإن تحدید درجات خطأ الطبیب المنشئ لمسؤولی -

ز في الخطأ الصادر عن یوجوب التمی إلىوالاجتھاد  العامة في تحدیدھا ، فذھب بعض الفقھ

  الخطأ الذي لا یتعلق ذلكذلك الخطأ الناجم عن مزاولة العمل الطبي ، وبین  بینالطبیب 

  مھنة الطببمباشرة 

تتكلم عن  الأولالمطالب , ثلاث مطالب إلىھذا المبحث تقسیم الخطأ الذي ینقسم  فيوسنتناول 

 .أركانھ أما المطلب الثالث فیحددصورة  بذكرأنواع الخطأ الطبي، و المطالب الثاني تقوم 
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 أنواع الخطأ الطبي: المطلب الأول 

نوعین  إلى م الخطأ الذي یقع فیھ الأطباءیتقس علىبعض الفقھاء منھم الفقیھ دیمو لومب  جد لقد

عرض إلیھ سنتالذي  ينالفرع الأول ، والخطأ فیتمثلان في الخطأ العادي الذي نستعرض إلیھ في ال

  .في الفرع الثاني

  . الخطأ العادي: الفرع الأول 

الخطأ العادي ھو الخطأ الذي یرتكبھ الطبیب عند مزاولتھ لمھنتھ دون أن تكون لھ علاقة  

 كأن 1على كل الناس بالأصول الفنیة لمھنة الطب ، أي مخالفة قواعد الحیطة والحذر المفروضة

وجوب بقائھ فى  تقضيلاجھ رغم أن حالتھ یخرج الطبیب مریضھ من المستشفى قبل استكمال ع

المستشفى، أو نسیان مشرط في جوف المریض إثر عملیة جراحیة، فینتج عن ھذه الأعمال المادیة 

خطأ یسمى بالخطأ العادي الذي یسأل عنھ الطبیب كما یسأل عنھ أي شخص إذا انحرف عن سلوك 

 كإخلالالإنساني  للشعوركما یعتبر من قبیل الخطأ العادي والخطأ المنافي  2الرجل العادي الممیز

  3السر المھني المریض أو رفض تقدیم العنایة لھ والتخلي عنھ أو انتھاك إنقاذالطبیب بواجبھ في 

  الخطأ المھني: الفرع الثاني 

القواعد العلمیة والأصول ، وھو الخروج عن تالخطأ المھني ھو الخطأ اللصیق بالعمل الفني البح-

ومخالفة المسلمات العلمیة المعترف بھا كالخطأ في  ةالثابتقائقھ حم مھنة الطب وكالفنیة التي تح

ورم في رحمھا ومعالجتھا لھا  التشخیص أو العلاج ، كأن یشخص الطبیب إصابة امرأة على أن

 على ھذا الأساس، في حین أنھا كانت حامل ،

  

  

                                                           
1
-مصر -منشأة المعارف بالاسكندریة یةیبمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأد - التورابيالحمید  عبد 

  205ص -1988
  65ص2001 الجزائر –العدد الأول  -ائیة المسؤولیة الطبیة المدنیة ، المجلة القض -بوجمعة صویلح   2
 177-ص 2007 دار ھومة الجزائر - المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري  - محمد رایس  3
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عملیة جراحیة دون أن  إجراءومثال الخطأ في العلاج أن یناول الطیب مریضة جرعة التخدیر قبل 

یأخذ الطبیب بعین اختیار لا تطیل شفاه أو أن  مدى تحملھ لھا، مما یسبب لھ تعقیدات من تأكدی

  .دواء غیر ملائم لمرضھ فیناولھمنھ المریض من قبل  المرض الذي كان یعاني

فیھا ھؤلاء مع بقیة الناس وقد  یتساوى، ولا  الأطباءي لا یختص بھا إلا نلھا طابع ف فھذه المسائل -

 faute lourd غلا إذا كان جسیما  أن الطبیب لا یسأل عن ھذا الخطأ إلى الفقھذھب فیھ رأي من 

  وذلك حتى تكون للطبیب ثقة faute inexcusable خطأ لا یغتفر أو  faute graveأو فاحشا 

   1الشخصیة كفائتةوطمأنینة في عملھ وفي 

رعایتھ  إلىولكن إذا كان الطیب فى حاجة لھذه الطمأنینة والثقة ، فإن المریض في حاجة أكثر  -

وحمایتھ من الأخطاء الفنیة مھما كانت ما دام أني الأصول العلمیة والفنیة وضعت لتحقیق علاج 

ي مھما كان جسیما أو یسیرا، أما فیما یتعلق یسأل الطبیب عن كل خطأ فنفالمرضى ، وبالتالي 

والى لم یستقر علیھا إجماع ، فلا یصح أن  الآراءبالمسائل الفنیة التي تقبل المناقشة وتختلف فیھا 

مناقشة وتختلف فیھا وبالتالي تقریر مسؤولیة الطبیب ، و ھذا یعني أن أخذ الطیب  محلتكون 

جدید  ءدواعملیة جراحیة مبتكرة لمریض ، أو مناولتھ  إجراءعلى  وإقدامھبرأي علمي مختلف فیھ 

  2ثابت ولم یخالف قاعدة مستقر  أصلذلك لا یعد خطأ على الإطلاق مادام أنھ لم یخرج على ف

  

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
  173مرجع سابق، ص  -محمد رایس  

  206ص  -مرجع  -ي بوارشعبد الحمید ال 2
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 .صور الخطأ الطبي: المطلب الثاني 

تحدید صور الخطأ الطبي ولكنھا تختلف فیما بینھا حول ھذا  إلىیر من التشریعات ثتذھب الك

یمكن الاستغناء عن التعداد القانوني لصور  أنھجانب كثیر من الفقھ  ىالتحدید، وفي ھذا الصدد یر

  1صورة واحدة بذكرالخطأ والاكتفاء 

 

إلى  الإشارةبنا  جدریوي و خطأ غیر عمدي دقسمین خطأ عم إلىالطبي  أوتنقسم صور الخط -

 .أھمیة التفرقة بینھما والقسم الثاني الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي

  غیر عمي أي وخطدالفرع الأولى خطأ عم -

   ومعیاره ألعمديالخطأ : أولا 

، إلا أن الفقھ قد قام ألعمدي للخطأمعینا  تعریفالم یصنع المشرع المدني المصري  :تعریفھ  -

 إلىصاحبة المنزل  ضرر مثال ذلك السارق الذي یدفع إحداث إلى الإرادةبتعریفھ على أنھ اتجاه 

  2عمديعد مرتكبا لخطأ یمھرب فیجرحھا للالحائط 

 إلى أتجھقد ویتضح من ھذا التعریف أنھ یكفي لاعتبار الخطأ عمدیا ، أن یكون قصد الفاعل  - 

الخطأ  أنعلى ذلك  ویترتب ألعمديوھنا تقوم المسؤولیة المدنیة عن الخطأ إحداث الضرر حتما، 

  3ضرریتم بإرادة إحداث  ألعمدي

إدراك، إلا  وأالعمدیة لأنھ لا توجد لدیھ إرادة  الصفةفانعدام التمیز عند المجنون مثلا ، یفقد الخطأ 

  4.أن فعل فاقد التمییز یعتبر في حكم الخطأ الغیر عمدي 

، بحیث  يدألعمقصد إحداث الضرر ھو الأساس في الخطأ  أنوبناءا على ذلك، یمكننا القول  - 

  .أصبح الخطأ غیر عمري  ألعمديإذا انتفى القصد عن الخطأ 

  

                                                           
 - 2011لبنان  بیروت - الطبعة الأولى  -منشورات الحلبي الحقوقیة  -  للأطباءالمسؤولیة الجزائیة  - ثائر جمعة شھاب العاني   1

  175 -  174ص 
  487ص –الوجیز في نظریة الالتزام  -محمود جمال الدین زكي . د  2
  68ص  -مرجع سابق  -سلیمان مرقص   3
  177ص –التقصیریة  حسن عامر المسؤولیة المدنیة العقدیة و. د  4
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 يدمعیار الخطأ العم

  .أنھ یتكون من عنصرین يدألعمیتضح من التعریف السابق للخطأ  -

  بواجب قانوني للاالإخ: العنصر الأول 

 الأضرار دقص:  الثانيالعنصر 

المتعلق  ألعمديالنسبة للعنصر الأول الخطأ بخاص بھ ، ف معیارین السابقین رعنصال ولكل من -

تحدیده على أساس معیار الشخص المعتاد و ھو معیار  یتمبالإخلال بواجب قانوني ، فإنھ 

  1موضوعی 

فیتم  الضررالمتمثل في قصد إحداث  ألعمدي أأما بالنسبة للعنصر الثاني من عناصر الخط -

  بتقییم سلوك الفاعل القاضيتحدیده بمعیار شخصي وھو قیام 

  بات نیة تعمد الضرر من عدمھ ثمن الناحیة النفسیة لإ

من بین ھذه المعاییر فذھب رأي  ألعمدي الخطأقد اختلف في وضع معیار لتحدید  الفقھعلى أن  -

الشخص المعتاد وھذا  اریقاس بمعیار موضوعي یتمثل في معی ألعمديإن الخطأ  إلىفي الفقھ 

   2یعتد بالظروف الشخصیة للفاعل المعیار لا 

وذھب   3یقاس بمعیار شخصي ولیس موضوعي مديعألفي حین ذھب رأي ثاني لا أن الخطأ  -

یقدر بمعیار موضوعي  ألعمديرأي ثالث لا محاولة التوفیق بین الاتجاھین ، حتى یرى أن الخطأ 

  .4الضررفي ذات الوقت و ھو الإخلال بواجب قانوني ونیة قصد إحداث  يوشخص

بالمعیار الموضوعي  ألعمديھو قیاس الخطأ  بالإتباعوھناك رأي فقھي آخر یرى أن الأولى  - 

  الآتیة وفقا لھذا الرأي للحججنظرا 

ذلك  نلأمن عدمھ  القصدقیقة حالتعرف على  إلىلا یحتاج في تحدیده  المدنيأن الخطأ :  أولا 

یكون في الخطأ الجنائي فقط، نظرا لأن الخطأ الجنائي یتم التعرف علیھ من خلال القصد، أما 

 .ھناك خطأ بالنسبة لخطأ المسؤول بالنسبة للخطاء المدني فیكفي أن یكون

 

 

  

                                                           
  149 - 148ص . ركن الخطأ فعلى المسؤولیة المدینة -محمد حسین الشامي   1
  1092ص  - مرجع سابق  -ھوري سالد  2
  409ص  -نظریة الالتزام  - ابو ستیتاحمد حشمت  3
  409ص . مرجع سابق  -سلیمان مرقص . د 4 
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،  العكس إثباتم تفمن المبادئ القانونیة الھامة المسلم بھا افتراض حسن النیة حتى ی :ثانیا  -

 افتراضائن أو المضرور اثبات قصد المسؤول ، ولا یكفي مجرد دوبالتبعیة یكون على ال

مسألة داخلیة في  لأنھاإثباتھا فیھا قدر كبیر من الصعوبة  ةومسأل إثباتھایتم  أن، بل یجب تھمسؤولی

 .نفس الشخص 

ول بالتعویض الكامل سواء المسؤ إلزامیفرق بین  لا  123أن القانون المصري والمادة  :ثالثا  -

عمري عدا ما استثناه القانون في نطاق المسؤولیة العقدیة في حالة الغش  غیر أو عمديكان الخطأ 

المتوقع عن الخطأ في  غیراشترط القانون إلزام المدین بتعویض الضرر  حیثوالخطأ الجسیم 

  .حالة الغش والخطأ الجسیم، والاستثناء عادة لا یتوسع في تفسیره ولا یقاس علیھ

بمعیار موضوعي بعیدا عن  ألعمديوالذي تؤیده یقاس الخطأ  ھيومن ثم، ووفقا لھذا الرأي الفق

  الجنائي ولیس بالخطأ المادي تتعلق بالخطأ إلىالمعیار الشخصي والظروف الذاتیة 

  الخطأ الغیر عمدي: ثانیا

  تعریف الخطأ الغیر عمري  

بواجب قانوني دون قصد  الإخلالینشأ عند "  ألعمديأن الخطأ غیر إلى ذھب جانب من الفقھ  -

 الإھمالعدة صور تتمثل في  علىینطوي  ألعمديخطأ غیر لل، وھذا التعریف  1إحداث ضرر

وكل  - بصر والجھل بما ینبغي على الشخص العلم بھ وعدم بذل العنایة المعتادة توالرعونة وعدم ال

  إحداث الضرر قصد متنطوي ما عد ألعمديخطأ غیر للھذه الصور 

 

 

 

 

  

                                                           
 86 الاھوانيوكذلك حسام الدین  246ص  - مرجع سابق  - محمود جمال الدین زكي . د.  1
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 معیار الخطأ غیر العمري: لثاثا

  عن أي معیار شخصي لأنھ ینتقي مجردھو معیار موضوعي  ألعمديمعیار الخطأ غیر  -

  " القصد"منھ العنصر النفسي وھو ركن 

یكون الالتزام  عندماالمعیار الموضوعي المجرد  ألعمدي غیروتظھر أھمیة تطبیق معیار الخطأ 

سواء كان ذلك في المسؤولیة . عنایة ولیس التزاما بتحقیق نتیجة  ببذلالملقى على عاتق المدین 

ي علاج المریض فإنھ یلزم لقیاس وتقدیر في حالة خطأ الطبیب ف:  مثلاالعقدیة أو التقصیریة 

المتمثل في معیار الرجل العادي الذي ھو في مثل  تطبیق المعیار الموضوعي المجردسلوكھ 

  ظروفھ ومھنتھ 

على الاتفاق على بذل  ولا یوجد أي صعوبة في تطبیق المعیار أیضا في حالة ما إذا نص القانون -

  المعتادالرجل  عنایةعنایة أكبر أو أقل من 

نھایة یلزم في كل الأحوال أن یطبق المعیار الموضوعي المجرد على جمیع حالات الأخطاء ال وفي

  معیار الشخص المعتاد"  عمدیھالغیر 

  خطأ ایجابي وخطأ سلبي :الثانيالفرع 

                الخطأ الإیجابي : أولا

  :ھناك عدة تعریفات للخطأ الإیجابي نورد بع بعض منھا فیما یلي

  1اهینبغي علیھ أن یتحاش عملاأن الخطأ الإیجابي یقع كلما أتى الإنسان  ي الىذھب راف 

الإخلال بالالتزام المفروض على " وھناك رأي آخر من بعض یعرف الخطأ الإیجابي بأنھ  - 

  2كافة باتخاذ العنایة اللازمة عند القیام بسلوك معین  الناس

ناھیة عن عمل معین مثل الإخلال بالقواعد  بقاعدةالإخلال " وعبر منھ جانب آخر من الفقھ بأنھ  -

  .القانونیة الى تنھي عن السرقة

الخطأ الإیجابي  ان الإیجابي أن القاسم المشترك بینھما ھو للخطأظھر من التعریفات السابقة ت و

 نشأ عند قیام الشخص بأي عمل ینھي عنھ القانون

 

  

                                                           
1
  ، 39ص  - 43ف  - المسؤولیة المدنیة فى القانون المصرى  - يمصطفى مرع. د  

2
  126ص . فوزیة عبد الستار، مرجع سابق . د  
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التدلیس، وكل ھذه الأفعال متفق علیھا بین . التحریض -الخدیعة  - الغش -  الغضبأفعال :  ثلم

إثبات خطأ المسؤول نسبتھ  عبئالمضرور  علىإیجابیة ، ویقع  اخطاءالفقھ على أنھا أفعال تشكل 

   1فاعلھ من خلال معیار عنایة الرجل المعتادالى 

إذا كان الفعل المنھي  لھ الخطأ وفقا  اثباتالخطأ الإیجابي من حیث وجوب  مضمونویختلف  -

عنھ بنص قانوني،  منھىأمر  كان فإذا جب عام اولا بعنھ وفقا للقانون ، أم أن ھذا الفعل بعد إخلا

كما لو أثرى شخص على حساب الغیر، ففي ھذه الحالة یكون التزام المسؤول التزاما بتحقیق نتیجة 

   2یلقى على عاتق ھذا المسؤول الإثبات عبئھا عدم الإثراء على حساب الغیر، وبالتالي ؤدامعینة م

  

حالة التعسف في استعمال : كان الخطأ الإیجابي ناتجا عن إخلال بواجب عام ، ومثال ذلك  أما إذا

مال الطبیب في ھوق الرؤیة على جار لھ في عمارة أخرى ، وكذلك اعشخص لحائط ی كبناءالحق 

علاج مریضة مما یترتب علیھ تفاقم إصابتھ وفي مثل ھذه الحالات یكون الالتزام ببذل عنایة، 

وبالتالي تقع على المضرور عبء إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببیة لقیام مسؤولیة الفاعل 

 لان التزامھ ببذل عنایة ولیس التزاما بتحقیق نتیجة فھو ملزم ببذل كل ما في وسعھ انظر

  . .ن یكون ذلك عاص حساب الغیردون أ

عنایة خاصة  بذلالخطأ الإیجابي عن عمل من الأعمال التي توجب على المسؤول  نتجاما ارد  -

  . جدا فإن مضمون الالتزام سیكون لھ معنى آخر

نوع الالتزام ذاتھ سواء كان  خلالالخطأ الإیجابي یتغیر من  اثبات عبئأن  -وخلاصة القول  -

تعلق بالواجب العام ام یتعلق یتحقیق نتیجة كما سبق القول، وسواء كان بذل عنایة ببذل عنایة أو 

عد الإخلال بھذا الالتزام یبأمر منھي عنھ في القانون، وبالتالي یلتزم الشخص بتحقیق النتیجة و

 .عد إخلال بالمسؤولیةیخطأ إیجابي وبالتالي 

 

  

                                                           
1
  40ص  -مرجع سابق  -مصطفى مرعي   

2
  897ص  -مرجع سابق  - العلامة السنھوري  
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 الخطأ السلبي : ثانیا 

النوع من الخطأ خطأ الامتناع أو خطأ الترك او الاھمال وھناك  یطلق بعض الفقھاء عن ھذا -

خطأ الامتناع المجرد ،  نفارق بین الخطأ المتمثل في الامتناع عن القیام بعمل قانوني مشروع وبی

بالنسبة للخطأ المتمثل في الامتناع عن القیام بعمل قانوني فالأمر متفق علیھ بین الفقھاء على قیام ف

  : منھارة یتنع عن عمل ملتزم بھ قانونا والأمثلة على ذلك كثمسؤولیة المم

المھندس المعماري الذي یعمل في إحدى شركات القطاع العام، ویمتنع عن ترمیم بناء معھود   -

  ي بإلیھ ترمیمھ یكون مرتكبا لخطأ سل

الأماكن وسط  سائق السیارة الذي یمتنع عن الالتزام بالسرعة المحددة للسیر بالطریق العام  -

 .المزدحمة، مما ترتب علیھ حادثة إصابة

 

تقوم مسؤولیة الممتنع نظرا لامتناعھ عن القیام بالتزام معین سواء كان ھذا  أوفي ظل ھذا الخط. 

  بناء على العقد أو القانون  الالتزام

القیام بھذا أما بالنسبة للخطأ الذي یتمثل في الامتناع عن التزام بواجب عام المجرد الامتناع عن  -

الالتزام فھو اختلف عن الصورة الأولى ، لأنھ في ھذه الصورة یكون الالتزام غیر مرتبط بعقد 

  .مباشرة سابق أو قانون وان كان القانون یرتبط بھذه الصورة بطریقة

  

العیادة الخاصة بھ  الىومثال ذلك الطبیب الذي یمتنع عن علاج مریض في حالة حرجة أتى 

واجب عام بفاة المریض ، فھذا المثال لھذه الصورة من الالتزام لا یكون التزاما وترتب عن ذلك و

  .عقد بین الطبیب وھذا المریضدقانوني یحكمھ ، وكذلك لا یوج نصلا یوجد 

  1وانتفاء مسؤولیة الممتنع في حالة الامتناع المجرد  انعقادواختلف الفقھاء حول . 

 

                                                           
1
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فذھب بعض الفقھ لا تفي المسؤولیة على الممتنع إلا في الحالات التي تكون  فیھا نصوص قانونیة  

 الالتزاملأن النصوص القانونیة ھي الوحیدة المنشئة للالتزامات، وحیث لا یتدخل القانون بفضل 

عام لدى وإن كانت ھذه الحالة تشكل واجبا  وحتىمسؤولیة،  لابالمساعدة للغیر في حالة بذاتھا ف

لقي علیھ بھذا الالتزام لأن الأصل أن الإنسان یمتنع یالممتنع طالما لم یوجھ نص قانوني صریح 

 الرأي إلىویستند ھذا  1لیس ملتزما بمنع الأذى عن الغیر نھلأبالغیر  والأذى الضررعن إیقاع 

تتنافى بالتدخل لمساعدة شخص لا یرغب  التيمبدأ الحریة الفردیة التي لا یمكن معھا إلزام الفرد 

   2الذي لحق بھذا الشخص الضرر إحداث فيلم یسبب من قریب أو بعید  انھ طالما  تھفي مساعد

والذي المعتاد سلوك الشخص بیقاس سلوك الممتنع  أنانھ یجب  لىإوذھب رأي آخر في الفقھ  -

تواجد فیھا الممتنع المسؤول إذ أن كان في ذات الظروف التي  لیة القیام بعمل معین لوعیفترض 

وھو یستطیع مساعدتھ أو القیام بعمل من  الشخص المعتاد ما كان لیترك رجل أوشك على الموت

  .شأنھ مساعدتھ أو إنقاذه

فمثلا الطبیب الذي یرفض الذھاب لمنزل مریض في حالة متأخرة وترتب على ذلك وفاة ھذا  

ھذا العمل غیر ھذا بیوجد من یقوم  ولا المریضحقن  یرفضوكذلك الصیدلي الذي . المریض

زیادة حالتھ سواء ، یكونان قد ارتكب خطأ  أوالصیدلي ، وترتب على ذلك وفاة ھذا المریض  

سلبیا یتمثل في امتناعھا عن القیام بعمل وبالتالي تنعقد مسؤولیتھما ویكونان مسؤولین عن 

كان علیھما  فإنھا محیث أنھ وفقا لمعیار الشخص المعتاد الذي قد یوجد في مثل ظروفھ 3التعویض 

  مسؤولیتھما انعقاد لعدم ایجابيالتدخل بفعل 

علیھا  یستندالاتجاه الثاني إلا أنھ ینتقده من خلال الأسس التي  تأییدثالث یرد  فقھيوھناك رأي 

ھو معیار الامتناع عن القیام بسلوك س اتھ ولیالمعتاد ھو قیاس الخطأ ذ نظرا لأن معیار الرجل

  4..معین 

  

                                                           
1
   1880ص . مرجع سابق  -العلامة السنھوري   

2
  406ص –مرجع سابق  -احمد حشمت أبو ستیت . د  

1103ص  -مسؤولیة الممتنع المدنیة الجنائیة  - حبیب ابراھیم خلیل  
   

4
  200مرجع سابق، ص  -الشامي  عليد محمد حسین  
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مصري  مدني 123موضوع المادة  تأییدویؤكد ھذا الرأي الفقھي صحة الاتجاه الثاني من خلال 

ولو أراد المشرع " كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض " خطأ الامتناع ل

تحد یده كل خطأ ایجابی سبب بالمصري الخطأ الإیجابي فقط لقصر الحكم على الخطأ الإیجابي 

  "ضرر للغیر

ن أن یستطیع أن ینقذه دووھو  غریقمن یمتنع عن إنقاذ  بأنوانطلاقا من ھذا الأساس یمكن القول 

ریق، ولا غال إنقاذحالة إنقاذه للغریق فتقوم مسؤولیة عن امتناعھ عن  فيالممتنع خطر حال  یصیب

 تنتفي مسؤولیتھ في ھذه الحالة

  .ریق یرجع لعدم قدرتھ على السباحة غلل إنقاذه عدمإلا إذا أثبت أن 

  أساسیینشرطین ونستطیع القول أن خطأ الامتناع في ھذه الصورة یتحقق عند توافر  

  عن الغیر الضررللممتنع في إنقاذ الشخص أو منع  إمكانیةعندما تكون ھناك  -1

نتیجة قیامھ  امتناع الشخص عن قیامھ بمنع الضرر برغم انھ لن یصیبھ منھ خطر محقق -2

 بھذا العمل

·  

خطأ الامتناع وقامت المسؤولیة ولا یستطیع الممتنع التخلص من  ومتى تحقق ھذین الشرطین نشأ-

 أتىقبل الغیر، ومثال ذلك طبیب  الضررھذه المسؤولیة إلا إذا أثبت عدم قدرتھ وعجزه عن منع 

علاجھ في عیادتھ فترتب عن ذلك موت المریض أو تفاقم  لھ مریض في حالة خطرة وامتنع من

  . إصابتھ 

خطأ الامتناع تجاه ھذا الطبیب إلا  لنشأة الطبیب مسؤولا عن ھذا الضرر ففي ھذه الحالة یكون  -

 إلى عدمإن عدم قیامھ بإنقاذ ھذا المریض یرجع  اثبتأنھ یستطیع أن یتخلص من مسؤولیتھ إذا 

   1المنشأ حدیثةاللازمة لعلاجھ كما لو كانت العیادة  الأجھزةوجود مقومات كافیة، أو 

مع  وأیضالاتفاقھ مع المنطق وقواعد العدالة  بالإتباعوفي تقدیرنا أن الرأي الثاني ھو الأولى  -

  القانون، إذ إن قیاس سلوك الممتنع بمعیار الشخص

                                                           
1
  . 46و احمد شعبان محمد طھ مرج سابق ص   
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المعتاد ھو ذات المعیار الذي یقاس بھ الخطأ بصفة عامة ، فالخطأ السلبي لا یعدو أن یكون صورة 

. من القانون المدني المصري  164نصوص علیھ في المادة من صور الخطأ بمفھومھ العام الم

وبالتالي فإن الخطأ . المعتادذلك وحیث یتحدد الخطأ بمعیار موضوعي وھو سلوك الشخص  لىوع

وعلى اعتبار أنھ صورة من صور الخطأ ومظھر من مظاھره فإنھ یمكن تحدیده أیضا  السلبي

ت ءوالي جا 163عام الشامل والوارد في نص المادة ال بمفھومھ الخطأبذات المعیار الذي یتحدد بھ 

دون أن تحدد صورة لھذا الخطأ، ومن ثم یشمل ھذا اللفظ كل صور  "كل خطأ سبب ضرر "ظفبل

عن عدم وجود تعریف جامع مانع للخطأ،  فضلاالخطأ أیا كانت ، سواء كانت ایجابیة أو سلبیة 

  .یقیدهنص یوجد  لم ومن ثم فالعام یأخذ على إطلاقھ ما

تحدد یوخلاصة القول أن مسؤولیة الممتنع عن عمل مجرد تنعقد متى توافر خطأ ھذا الممتنع ، و  -

  .. المعتادبصفة عامة وھو معیار الشخص  الخطأ المعیار الأساسي في تحدیدبھذا الخطأ السلبي 

  ألعمديوالخطأ غیر  ألعمديأھمیة التفرقة بین الخطأ : الفرع الثالث 

   الأثرأولا أھمیة التفرقة من حیث  -

في التفرقة بین صور  أھمیةیریة الناشئة عن الخطأ لا توجد قصأنھ في نطاق المسؤولیة الت صلالأ

ویض الكامل للمضرور عیوجب الت الخطأالخطأ سواء كان جسیم أو یسیر، فأي قدر ضئیل من 

على خلاف ما سبق ، بحیث یمكن  إلى ذھب فیھا القانون الحالاتما عدا ا طالما تسبب عنھ ضرر

القول أن إذا كان الالتزام مصدره العقد فإن المسؤول یلتزم فقط بتعویض الضرر المتوقع وقت 

من جانب  التعاقد وذلك ما لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إذا كان ھناك غش أو خطأ جسیم

  1المتوقعفالتزامھ بالتعویض یشمل الضرر المباشر المتوقع والضرر غیر المسؤول 
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 من حیث الإسناد  ألعمديوغیر  ألعمديالتفرقة بین الخطأ  أھمیة: ثانیا 

ھو عنصر الإدراك والتمیز ) الإسنادمن حیث ( ألعمديوغیر  ألعمديفالذي یفصل بین الخطأ 

  الكامل

، أما إذا كان المسؤول فاقد  الخطأ إلیھ ویكون الخطأ عمدیا فینسبفإذا كان المسؤول ممیزا  -

  للإدراك والتمییز كان الخطأ غیر عمدي

 ألعمديوالخطأ غیر  ألعمديوھناك نتائج محددة توصل إلیھا الفقھ في شأن التفرقة بین الخطأ  - 

  :في نطاق المسؤولیة التقصیریة وھي 

امل كویض العالتب لوجو نظرافكرة تدرج الخطأ في نطاق المسؤولیة التقصیریة  أھمیةعدم   -  1

 علیھ ضرر للغیر المسؤول، وترتب أ منالمسؤولیة إذا ما توافر الخطفي ھذه 

الالتزام  مضمونتحلیل تدرج أنواع الخطأ تتمثل في توجیھ النظر في  علىالنتائج التي ترتبت   -2

 وعدم افتراض سوء النیة ) تزام ببذل عنایة أو الالتزام بنتیجة لالا(ذاتھ 

 : ھناك حالتان ھما التي یتصف فیھما الخطأ بأنھ جسیم أو فاحش وھما   -3

  عند حدوث ضرر غیر عادي : الحالة الأولى 

تتوافر نیة القصد في  الخطأ الجسیم ، وذلك عندما الىعن تحول الخطأ الیسیر  :الحلة الثانیة 

  إحداث الضرر بالغیر

بالقدر الذي یتناسب مع  في اقتضاء التعویض المضرورالحالتین، فإن ذلك لا یؤثر أحقیة  وفي -

  الضرر الذي وقع علیھ 

معیار عام في تحدید ك )المعیار الموضوعي( تقدیرنا ینبغي الأخذ بمعیار الرجل المعتاد  وفي

ي ضعلینا أن نترك للقا ینبغيالخطأ أیا كانت درجة ھذا الخطأ ونوعھ ومتى توافر ركن الخطأ 

لك حتى یتسنى تقدیر التعویض ، وذ ألعمديغیر  وأ ألعمديلخطأ في حالة ا القصدتحدید  حریة

  1المناسب للمضرور

                                                           
  . 49 - 48مرجع سابق، ص  -احمد شعبان محمد طھ   1
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 أركان الخط الطبي: المطلب الثالث

 فيوسنفصلھما ) لإسناد (المعنوي  نوالرك) عدم المشروعیة(ادي مللخطأ الطبي ركنین الركن ال -

  الفرعین التالیین 

  .  )عدم المشروعیة(الركن المادي  :الفرع الأول  -

مفھوم المادي  الماديكرة عدم المشروعیة ، والي تكون الركن فحول تحدید مفھوم خلاف  ثار

  .)نتج عن الاعتداء على حق ما (أن فكرة عدم المشروعیة إلىللخطأ، فیذھب البعض 

عبر عنھا ولقد  1ویذھب البعض الآخر أن مدلول ھذه الفكرة ھو أنھا مخالفة الالتزام سابق  - 

  سابق  ہواجب الإخلال بأنھ أخلال تعریف مشھور لھ للخط بلانیول من

قانوني كان یمكن بواجب  إخلال الشخص : " فیتیة ھو اتعریفا آخر لفكرة الخطأ عند س نجدکما  

  "ومراعاتھ  ھ تبنی

في الأفعال الضارة  متماثلایكون  أنوالجدیر بالذكر أن الخطأ بالمعنى القانوني، لا یشترط دائما  -

بھذا الوصف دون أن تكون  الأفعالوواعیة فقد تكون ھذه  حرةتكبھا الشخص بإرادة التي یر

مشروع ومباح ،قانونیا، فان مثل  ضررا إلا انھ سببأخطاء قانونیة فإذا قام الشخص بفعل معین 

لا یعتبر أحد التجار مخطئا لمجرد  فمثلا ،ھذا الفعل یخرج عن معنى الخطأ التقصیري محل البحث

أنھ فتح محلا تجاریا بالقرب من مشروع منافس ، على الرغم من أنھ تسبب في حدوث أضرار 

  . لھذا المشروع

ذلك فالخطأ یجب أن یكون لھ مواصفات وشروط قانونیة حتى یدخل في إطار فكرة  لىوع -

المدرسة التقلیدیة یجب  الخطأ عند أنصارالمشروعیة ، وبالتالي یمكن القول بأنھ لكي ینعقد ركن 

  .أن یقوم الشخص بعمل غیر مشروع

وخلاصة القول فإن المعیار الذي یقیم بھ السلوك البشري معیار نسبي ومرن یخضع لظروف  -

   نفسھ  السلوك البشر إلىالمحیطة بالسلوك البشري، بالإضافة 

بالقیام واجبات محددة تلزم الشخص  وترتبط فكرة الخطأ بالواجبات ، حیث نص القانون على -

الشخص ما یلزمھ  نفذصعوبة فإذا  أي بالامتناع عن أفعال معینة، وھنا لا تثور بأعمال محددة أو 

   سلوكھبھ القانون، أو امتنع عما ینھاه عنھ القانون كان 

                                                           
 105ف  -1991العربیة طبعة دار النھضة  -الالتزاممصادر  -الكتاب الأول  -النظریة العامة للالتزام  - جمیل الشرقاوي . د  1
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الخطأ وبالتالي یصبح  تقوم فكرةخالف الشخص أوامر القانون  صحیحا وخالیا من الخطأ، أما إذ ا

مسؤولا عن تعویض الأضرار التي یسببھا للغیر نتیجة السلوك الخاطئ الذي ارتكبھ ، ویترتب 

  1للخطأ علیھ ضرر للغیر، ویعد ھذا السلوك غیر المشروع بمثابة الركن المادي

افر الركن مخالفتھ تو یترتب علىاو  الأفرادواجب القانوني الذي یلتزم بھ للوھناك بعض الأمثلة  -

  أالمادي للخط

ربط حزام .  علامة قفالتزام للوقوف عند  -إضاءة المصابیح لیلا : ومن أمثلة ھذه الواجبات  -

من قبیل الخطأ المھني إفشاء  فیعتبرالأمان، كما أنھ ووفقا لالتزام عدم إفشاء سر المھنة للطبیب، 

  أسرار مرضاه سر المھنة أو إفشاء الطبیب أحد

رة الخطأ في دائرة الإخلال بالواجبات القانونیة المنصوص علیھا كبالذكر أن قیام فوالجدیر 

صراحة یؤدي كما سلف القول لا تضیف العنصر المادي للخطأ، ویجعل قواعد المسؤولیة المدنیة 

تقتصر على تحقیق العدالة في الحالات التي یكون فیھا فقط الإخلال بالواجبات القانونیة 

صراحة في القانون ، دون غیرھا من الأخطاء التي لم ینص علیھا في القانون،  المنصوص علیھا

القانون وإنما  یھاالأمر الذي حدا بالفقھ والقضاء الى محاولة اضافة واجبات اخرى لم ینص عل

  2.تضمنتھا قواعد العدالة والأخلاق 

   )الاسناد  (المعنوي الركن : الفرع الثاني 

أن الخطأ وفقا للمفھوم التقلیدي لیس فقط عمل غیر مشروع ، بل یوجد ركن آخر للخطأ وھو   -

  . وھو الإسناد بالعصر الشخصي یسمىالركن المعنوي أو ما 

المادي وحده لا یكفي لقیام الخطأ، وإنھا عن یلزم أن  الركنرأى أنصار النظریة التقلیدیة أن  دفق -

عن الاضرار  فاعلھ الذي قام بھ ، والذي یعد مسؤولا  الىدا نستیكون ھذا العمل غیر المشروع م

  الناتجة عن ھذا العمل 

ویمكن تعریف الإسناد بأنھ العلاقة التي تربط الفعل الضار بإرادة حرة واعیة، وھو الذي یجعل  -

 .الفعل الضار الذي ارتكبھ الفاعل خطأ

  

  

 

  

                                                           
1
  .أیمن العشماوي . د  

  16 ص –مرجع سابق  -احمد شعبان محمد طھ   2
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المسؤولیة وبدونھ لا ي كما أنھ أحد مكونات ریصالإسناد ھو أحد العناصر الرئیسیة للخطأ التقف

 وممیز شخص مدركلیوجد خطأ فلا یمكن للفعل غیر مشروع إلى 

 الاختیارالإسناد وفقا لمفھوم الفقھ التقلیدي ھو حریة  لفكرةفالأساس الشرعي المقبول  -

  ھناك مسؤولیة لمسؤولیة فبدون حریة لا تكونلفالحریة ھي الوجھ الآخر 

  

مسؤولیة  لا یرتبعدم وجود الركن المعنوي یؤدي لانتفاء الخطأ، فالقانون فوعلى ذلك  -

و قام بھ وھو  نسب إلیھ وھو مدرك لھ وعالم بھیالشخص إلا إذا قام بفعل غیر مشروع 

  .ةرمتمتعا بإرادة ح

وصغر السن وبالتالي تترتب على ذلك والعتھ  نفي القانون المدني ھي الجنو نادالإسوأسباب عدم 

مسؤولیة كل من تتوافر فیھم أحد ھذه الأسباب و من تم ینتفي ركن الخطأ فى كل فعل غیر  ، عدم

   1غیر الممیز مشروع صادر من المجنون والمعتوه والصبي

  

 

 

 

  

  

  

 

                                                           
1  Rodiere (René). La Responsabilité. Délictuelle Dans  La Jurisprudence. Poris P 391905-p278 المشار  

مرجع سابق-أحمد شعبان محمد طھ-د: إلیھ    
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 معیار تقدیر الخطأ الطبي : المبحث الثالث

كان المطلوب عمل إذا بالالتزام في  ":من القانون المدني الجزائري على أنھ  172المادة  تنص -

 التزامھ تنفیذالشيء أو أن یقوم بإرادتھ أو أن یتوخى الحیطة والحذر في  لىمن المدین أن یحافظ ع

كل ما یبذلھ الشخص العادي ولو لم  العنایةإذا بذل في تنفیذه من  بالالتزامفإن المدین یكون قد وفي 

  الغرض   یتحقق 

  ".على خلاف ذلكالقانون أو الاتفاق  بنصھذا ما لم  "المقصود 

یتحقق إذا تصرف الشخص على نحو مخالف فمعنى واحد  إلانستخلص مما تقدم أنھ لیست للخطأ  

ولكن إذا  ،لما یصدر عن الشخص العادي خلال تنفیذ التزامھ المتمثل في بذل عنایة في عمل كان 

كان ھناك اتفاق یخالف ذلك  بمعنى أنھ إذا اتفق كل من الطبیب والمریض على وجوب تحقیق 

  .مثل ھذا الاتفاق یكون ملزما للطبیب فانعنایة فقط  ببذلعدم الاكتفاء  ىنتیجة معینة وعل

الخطأ وذلك عن طریق فرض  تكییفالتشدید في  نحووتجدر الإشارة إلى أن القضاء یسیر  -

القرائن القضائیة  قلتزام بسلامة  والأخذ بفترة الخطأ المضمر الذي یتم الوصول إلیھ عن طریالا

ي لسلطتھ التقدیریة لاستخلاص الخطأ من كافة القرائن متى كانت قاطعة الدلالة ضاستعمال القا أي

  .على حدوثھ

وقوع كأ الطبیب وقوع خط لولا، وفترة الخطأ المضمر تقوا على أساس أن الضرر ما كان لیحدث 

، والذي لا یمكن حدوثھ إلا نتیجة  الطبيأثناء إجراء الفحص  المریض من طاولة الفحص مثلا

 تثبیتھ علیھا تثبیتا محكما لمریض أو عدمللعدم انتباه الطبیب أو تركھ 
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صھ أحیانا خاصة إذا تعلق الأمر بعقد العلاج وذلك بسبب لاومعیار وجود الخطأ یصعب استخ

ما خالف قواعد مھنتھ  إذایب بالط أاختلاف العوامل التي تحكم عملیة العلاج فبأي معیار یقاس خط

 وأسسھا ؟

  :صي المعیار الشخ: المطلب الأول

اعتبارات شخصیة وذاتیة لكنھ لم  علىالأخذ بالمعیار الشخصي المبني الى یذھب فریق من الفقھ .  

المقصود بھذا المعیار وكذا إلى خلال ھذا المطلب  لق التأیید من طرف فریق آخر سنتطرق منتی

 .الانتقادات الموجھة لھ

  المقصود بالمعیار الشخصي : الفرع الأول

بذل ما اعتاد على بذلھ من یقظة وتبصر، ومعنى ذلك أن بالطبیب  إلزامیقصد بالمعیار الشخصي 

نفسھ لمعرفة ما إذا كان ھذا المعیار یعتمد على البحث عن حالھ الطبیب الذي ارتكب الخطأ 

ین من خلال بالسلوك الذي صدر منھ أقل حیطة من سلوكھ الذي یبذلھ في رعایة شؤون نفسھ ، لیت

ان كعتبر مخطئا، أما إذ أتفادى الفعل الضار المنسوب إلیھ فإذا كان كذلك یكان یستطیع أن  نذلك إ

، و التبصرعلى بذلھ من الیقظة  بعد قیامھ ببذل ما اعتاد الطیب لیس باستطاعتھ أن یتفادى ذلك

  1مخطئاعتبر غیر 

الاعتبار قدرة الطبیب على دفع الضرر وأن یتناسب ذلك مع مؤھلاتھ  بعینیأخذ ھذا المعیار   

شيء لا وبكتر من طاقة أان یلزم بلا یمكن  تصرفھالطبیة والثقافیة والوسائل الموضوعة تحت 

الحقیقة وفقا لھذا المعیار یستلزم مراقبة إلى  الوصول، وبناءا على ذلك فإن یتحملھیمكنھ أن 

  . تحركات الطبیب وتصرفاتھ 

لخطأ ھو عبارة عن فكرة شخصیة بحتة فقد یتوافر ل يولذلك یمكن القول إن المعیار الشخص -

  سلكا نفس المسلك ولكن  ارغم أنھمبفى شخص آخر  رشخص ما، ولا تتواف أ فيالخط

  2ةمتصفا بالرعون لاالآخر الذي لم یكن كذلك وكان مھم بخلافة الأول كان على إدراك وبصیر

  
                                                           

1
  156ص  –مرجع سابق  –محمد رایس   

  .55ص  - مرجع سابق . احمد شعبان محمد طھد 2
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 .الموجھة للمعیار الشخصي الانتقادات: الفرع الثاني 

و  حدا أنھ یستلزم البحث في ظروف وأحوال كل طبیب على  يیعاب على المعیار الشخص -

  1كما قد تم ذكره سابقا ، و ھذا الأمر یتعذر بلوغھ في الحیاة العملیة  وأحوالھمراقبة تصرفاتھ 

نفس  اأن یسلك لطبیبانإذ یمكن  بحتةشخصیة  فكرةذلك أن ھذا المعیار یجعل من الخطأ  ضف الى 

  الظروف السلوك ویقومان بنفس التصرفات ویكونان فى نفس

ل على أقل ھفوة أسی و التبصرد الیقظة الآخر، ومن اعت دونأحدھما  الىإلا أن الخطأ یسند 

  2اعتاد التقصیر من ذلك لأنھ افلتیرتكبھا ، ومن اعتاد التقصیر 

  .المعیار الموضوعي: المطلب الثاني  

لوك سیقوم المعیار الموضوعي بوجھ عام على أساس مقارنة سلوك المتسبب فى ضرر ب - 

المقصود  نبحث عنعلى ھذا المعیار یجعلنا  والكلامیوجد فى نفس الظروف ،  مجردشخص آخر 

  ) الفرع الثاني (والانتقادات الموجھة لھ ) الاولالفرع ( بھ 

  المقصود بالمعیار الموضوعي: الفرع الاول 

سلوك طیب بسلوك ھذا الأخیر  یقارنیقصد بالمعیار الموضوعي عند تقدیر خطأ الطبیب ان  -

العادیین  الاطباءذي لا ینحرف عن سلوك أمثالھ من فالطبیب العادي ھو ال  3وسط نفس مستواه

ن النابغینالذین لا یعتبرون من  المعیار ف لذلكوتبعا   4الممتازین ولا من الخاملین المھملی

  قیامھ بعملھ عندیب ببالط یطقتضي ضرورة الأخذ بالظروف الخارجیة التي تحیالموضوعي 

  واستبعاد صفاتھ الذاتیة وظروفھ الداخلیة

ویعبر من الظروف الخارجیة ما لا یتصل بالشخص ذاتھ من صفات كما ھو الشأن بالنسبة  -

والظروف المكانیة، مثل البعد عن المستشفى وعدم توفر وسائل العلاج في  لكاللی الزمنیةللظروف 

مكان معزول وعدم توفر المساعدة الطبیة، ومراعاة حالات الاستعجال وخطورة حالة المریض 

 یباح فیھا من أفعال ما لا یباع في الحالات العادیة، كاستغناءالتي قد 

 

 

  

                                                           
1
  157 ص –مرجع سابق  - یسمحمد را    

  398 ص -مصر - 12السنة  4العددقتصاد الامجلة القانون و  -مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة  -ودیع فرج   2
3
 - الكویت -السنة الثالثة  - الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة مجلة الحقوق والشریعة العدد الأول  - محمد ھشام القاسم   

  12ص – 1979
4
ص  - 1988الجزائر  –الجامعیة  دار المطبوعات - النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  -على علي سلیمان   
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 ھذه العوامل والظروف  فكلعن موافقة المریض عند حدوث كارثة طبیعیة  مثلاالطبیب 

 تمتلو  تھي الطیب من المسؤولیة لأنھا قد تدفع الطیب لا ارتكاب خطأ أكید یوجب مسؤولیفقد تع

  في غیر الظروف المشار إلیھا

وھذا ما  ھذه المعطیات التي برز بھا المعیار الموضوعي إلا أنھ لم یسلم من الانتقادات ورغم -

  .سنتعرض إلیھ في الفرع الموالي 

  .الموجھة للمعیار الموضوعي  الانتقادات: الفرع الثاني 

فقد یصعب على بعض الأحیان  1القانوني، الأساس الىالمعیار الموضوعي أنھ یفتقر  علىیعاب 

سلوك بقارن سلوكھ یتقدیر الظروف إن كانت ظروف خارجیة أو داخلیة، بالطبیب الأخصائي مثلا 

ظرف  أمالطبیب ظرف ذاتي داخلي  خصائى مثلھ ولكن التساؤل یطرح ھل یعتبر تخصصأطیب 

  خارجي ؟

باطن یكاد یكون وھو أمر  قدراتھ العلمیة والثقافیة  اءمإنیعتبر تخصص الطیب صفة تدل على 

 لكن وبما ان ھذه تظھر لعامةوھلة أنھ ظرف داخلي ذاتي  أوللصیقا بشخص الطیب، فیظھر 

ھذا یجرنا إلى القول فالعالیة والممتازة  لكفاءتھالناس وأنھا ھي التي تدفعھم الى اللجوء لھذا الطبیب 

  لھا وزنھا في تقدیر خطأ الطبیب أن ھذه الصفة خارجیة

دون مراعاة بعض الظروف  2إضافة لذلك فالمعیار الموضوعي لا یمكن تطبیقھ على الأطراف - 

سلوكھ بسلوك طبیب  لصغر سنھ لا یجوز مقارنة بالمھنةالداخلیة مثل ألسن ، فالطبیب حیث العھد 

  لھ خبرة طویلة في ھذا المجال

  المختلط المعیار: المطلب الثالث 

للوصول الى  الموضوعي المعیارومزایا  يبمزایا المعیار الشخص یقتضي المعیار المختلط الأخذ

  ؟و ماھي الاعتبارات التي یقوم علیھامعیار یكون أساس لتقدیر  الخطأ الطبي فما ھو ھذا المعیار 

  

 
                                                           

1
  160ص  –مرجع سابق  –محمد رایس   

2
  220ص  – 2004 –لبنان  المؤسسة الحدیثة للكتاب - دراسة مقارنة --المسؤولیة المدنیة للطبیب  - عجاج طلال   
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 المقصود بـ المعیار المختلط: الفرع الأول

بعض الملابسات مفاد المعیار المختلط ھو ضرورة الأخذ بالمعیار الموضوعي مع مراعاة  -

  1یب والتي تؤثر حتما في سلوكھبوالظروف الداخلیة المحیطة بالط

 دعن ینبغي في ذات الظروف ولذلك وجد  ضویقاس سلوك الطبیب مع ما كان یسلكھ طبیب یق 

، وما یحیط بعملھ من أخصائي أوھل ھو طبیب عام  حیثالطبیب مراعاة مستواه من  خطأ تقریر

الذي  2یببالط مستوىعادات طبیة مستقرة ، بحیث یقارن كل ذلك بسلوك الطبیب وسط من نفس 

والوسائل  لكفاءتھفیجب أن یقدر خطأ الطبیب وفقا  3سبب ضررا للمریض وفي نفس الظروف،

حدودة بما الم لإمكانیاتھمثلا لا یطالب نظرا  يفالطبیب الریف: التي یستعملھا وظروف العمل 

 عن ا كون أن الأول یكون بعید  جامعياو یطالب بھ طیب یعمل في مستشفى تخصصي 

عن طریق تصرفھ من فحوص المستشفیات والزملاء والمعدات التي یضعھا العلم الحدیث تحت 

، وان الطبیب الثاني تتوفر لھ ھذه الوسائل ما یجعلھ  الأخرىوالتحالیل ووسائل العلاج  الأشعة

  . ملھ وواجبھ على أكمل وجھیقوم بع

  الاعتبارات التي یقوم علیھا المعیار المختلط: النوع الثاني 

 .أھمھالھ على عدة اعتبارات  ملقد اعتمد القائلون بالمعیار المختلط في تأسیسھ 

سامھ بجالاعتبار النظري یقوم ھذا الاعتبار أساس حمایة المریض الذي یستلزم الاعتداد :  أولا

للعلوم و النتائج أیا كانت درجة الخطة الواقع من الطبیب أو نوعھ وذلك نظر للتطور الحدیث 

 في ھذا المجال الأدوات المستحدثة والتكنولوجیا العالیة إلىواللجوء الطبیة 

ضرورة أن یلتزم الطبیب بقواعد الحیطة، الحذر  على الاعتبار القانوني ویقوم ھذا الاعتبار ثانیا

 أفضل زلا یكون الأطباء على مرك الطب حتى ةتلك التي تفرض قواعد مھن إلى  إضافةوالیقظة 

  القانون  أمام العادیین بما یحقق قواعد العدالة والمساواة الأشخاصمن 

  

                                                           
1
  165ص  – مرجع سابق –محمد رایس   

2  Angelo Castelletta. opcit, p. 991905-p278 أحمد شعبان محمد طھ- د: المشار إلیھ     
3
  221عجاج قلال مرجع سابق ص  
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المریض في التطبیب  وفقا لقواعد المھنة المتفق  لحقلا یمكن أن یكون انتھاكا  اذنفالخطأ الطبي 

في الطبیب  یضعھامن جھة وبالثقة التي  ھبالثقة التي یضعھا المریض فى طبیب وإخلالعلیھا، 

في أي ضرر في جسم وصحة المریض  التسببباعتقاده أنھ قادر على ممارسة مھنتھ دون  نفسھ

ن في مجتمع یجب أن یراعي فیھ الواجب وھو ایضا إخلال بواجب یفرضھ القانو: جھة خرى ن م

تعلقھ بشخص الطبیب والمریض والذي ل فنیاھذا ما یجعل ھذا المعیار معیار . المھني والإنساني 

ھ العادات المھنیة والطبیة بصفة بما توجیو یأخذ بعین الاعتبار على العوامل المحیطة بھما وھ

  .خاصة
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  الطبي إثبات الخطأ:  المبحث الرابع 

الصیب كقاعدة عامة تجاه المریض ھو  التزامأن  على أجمع كل من الفقھ والقضاء الفرنسي -

 التزامقع على عاتق الطبیب ی نأیعنایة طبقا للعقد المبرم بینھما إلا أنھ ھناك استثناء  ببذل التزام

محدد وھو التزام بتحقیق نتیجة نظرا لطبیعة وأھمیة العمل الطبي المتمثل في شفاء المریض ، 

الإثبات ، إلا أنھ في حالات كثیرة یضطر فیھا  بعبءبمضمون الالتزام التحدید من یقوم  فالعبرة

تسبب الطرف الم یدأھل الخبرة للتأكد من ثبوت الخطأ الطبي أو عدمھ ، و تحد إلىالقضاء للجوء 

 ببذل الالتزامعالجھ في ھذا المبحث، من خلال التطرق إلى إثبات الخطأ الطبي في سنفیھ وھذا ما 

دور  إلى أخیرافي الالتزام بتحقیق نتیجة في مطلب ثاني منتقلین  و إثباتھفي المطلب الأول  غیابھ

  .ھذا الخطأالخبرة في إثبات وقوع 

  .تزام ببذل عنایة إثبات الخطأ الطبي في الال: المطلب الأول

ل في تنفیذه ذبالتزاماتھ إذا ب يیعد الالتزام ببذل عنایة الأصل في الترام الطبیب، ویعتبر أنھ وف - 

بذل بفما المقصود . ایة كل ما یبذلھ الشخص العادي ، حتى إذا لم یتحقق الغرض المقصود غمن ال

 .عبئ الإثباتوعلى من یقع  غایة

  الالتزام ببذل عنایة مضمون : الفرع الأول

المرجوة من ھذا  العنایةلرجل المعتاد حتى إذا لم تتحقق امغناه بذل عنایة  عنایة ببذلإن الالتزام 

ھو فالطبیب أمام المریض  التزامبخصوص  وج ،.م.ق) 172(الالتزام ، وھذا ما أكدتھ المادة 

ع علیھ كل من الفقھ والقضاء ، وھذا ما أجم 1ینحصر في الالتزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة

أن   1936ماي  20تاریخ بمرسي  رالفرنسي إذا أقرت محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الشھی

ندل العنایة ب، على الأقل الأولیلزم بأن یلتزم فیھ و جب والعقد الذي یتم بین الطبیب والمریض ی

 الأصولالفائقة والجھود الصادقة والیقظة التي تتفق مع الظروف التي یوجدھا المریض و مع 

" :  علىحالتھ الصحیة، إذا نصت المحكمة في قرارھا حرفیا  ینھ وتحسئالعلمیة الثابتة بھدف شفا

                                                           
  209ص  –الاسكندریة  –النشر  -الجامعة لجربةدار  - المسؤولیة الطبیة  -محمد حسین منصور  1
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المریض، فعلى  یتضمن على الطبیب الاترام إن لم یكن بشفاء حقیقيیقوم بین الطبیب وعمیلھ عقد 

  ظ وغیر عشوائيقی أمینالأقل إعطاء علاج 

  عدا الظروف الاستثنائیة ومتفق مع معطیات العلم المكتسبة 

، وقد سار  شفائھالعنایة اللازمة من أجل  ببذلفالطبیب غیر ملزم شفاء المریض وإنما ھو ملزم  -

: ما یلي  لىع ط.أ. من م 45ة كل من التشریع والقضاء الجزائریین على ھذا النھج ،إذ نصت الماد

لمرضاه  علاجبمجرد موافقتھ على أي طلب معالجة بضمان تقدیم  الأسنانیلتزم الطبیب أو جراح 

والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة، والاستعانة عند الضرورة بالزملاء  والتفانيیتسم بالإخلاص 

المریض إلا إذا ثبت  دم شفاء، وبناء على ذلك لا یسأل الطبیب عن ع"المختصین والمؤھلین 

  1تقصیره في بذل العنایة الواجبة لھ 

شفاء المریض دون أن یضمن تحقیقھ لأن  إلىاللازمة للوصول  العنایةوعلیھ یلتزم الطبیب بذل  -

ذلك راجع الى عنصر الاحتمال، شأنھ في ذلك شأن المحامي الذي لا یضمن ربح یضمن ربح 

أن كل ما یلزم  الاالقضیة لموكلھ والأستاذ الذي یقدم دروسا خاصة ، لكنھ لا یضمن نجاح التلمیذ 

  .لیھم المفروضة ع اللازمةبھؤلاء ھو الالتزام بتقدیم العنایة 

الخطأ الطبي في الالتزام ببذل  إثبات عبئأن السؤال الذي یمكن طرحھ ھو على من یقع  إلا   

  :یليفیما  علیھعنایة ؟ وھذا ما ستحاول الإجابة 

  الإثبات عبئالثانیة  الفرع

عدم  اثبات عبئیقع  بذل عنایة، وبالتاليب التزامھو  ھمریض نحوالأصل العام أن التزام الطبیب 

ول صعلى الشخص المضرور فیكون عاتق المریض الذي یدعى ح التزامھ بتنفیذقیام الطبیب 

ھذا الخطأ المتمثل على انحراف سلوك الطبیب عن سلوك  اثباتیب ، بالضرر بسبب خطأ الط

   2العلمیة المستقرة في علم الطب للأصولمخالفتھ  یثبتطبیب وسط من نفس مستواه المھني او أن 

                                                           
1
 مصر –الإسكندریة  -رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعیة  - عبد الكریم مأمون  

  74ص-2006
2  Ben chabane Hanifa, Le contrat médical mot à la charge du médecin une obligation de moyens on 

de résultat Revue algérienne des sciences juridique, Economique et politiques, N-04 Volume 33 
1995, Université d'Alger, P768 
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الطبیب أن عدم تنفیذه  یثبتما لم  التعویضالضرر حتى یستحق  إثباتالمریض بعد ذلك  كما على

 السببیة العلاقةذلك بلھ فیھ ، فتنقطع  أجنبي لابدسبب إلى المطلوبة یرجع  العنایة بذللالتزامھ في 

یع قالتر أن كإثباتالطبیب  إھمال حترج لواقعة إثباتھللمریض  كما یمكن 1وتنتفي عنھ المسؤولیة

بجسمھ لم یكن یقتضیھ السیر العادي لعملیة  شوهتمیل والذي تنتج عنھ جالت جراحالذي أجراه لھ 

ام قرنیة قضائیة على عدم تنفیذ الطیب قأ فالمریضمیل وفقا للأصول الطبیة المستقرة، جالت

ورة التي قیام الضر یثبتعلى الطبیب ھنا إلا أن  ینتقل على الإثبات إلیھ وما وبالتاليتزامھ، لال

 عنالمسؤولیة  یدركحتى  مالھالإأن تنفي عنھ وصف  شأنھایع والتي من قالتر إجراءاقتضت 

  نفسھ

 و صادقة جھوداام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة التي تقضي زنستخلص مما تقدم ذكره أن الت 

یقظة تتفق في غیر الظروف الاستثنائیة مع الأصول المستقرة في علم الطب، وعلى المریض الذي 

 إثباتمع , الطبیب بعدم بذل العنایة المطلوبة التزامتقصیر  یثبتي أن بطأ یدعى تضرره من خط

  .الذي بدعیة و العلاقة السببیة بینھما الضرر 

ال التي تبرز قصر ممن مجال فكرة الاحت ھخرجإلا أن ھناك التزامات تفرض على الطبیب وت 

الالتزامات وھذا ما  عن طبیعة ھذه التزام الطبیب على مجرد العنایة ، وبالتالي نحن نتساءل

  .من خلال المطلب الثاني  سنوضحھ

  بتحقیق نتیجة  مالالتزاالمطلب الثاني إثبات الخطأ الطبي في 

یأتي بموجب شرط في  الالتزامالمبدأ العام، قد یلتزم الطبیب بتحقیق نتیجة معینة ھذا  إلى استنادا -

نص القانون، وینحصر الالتزام بتحقیق نتیجة ،  إلىالعقد أو بناء على طبیعة الخدمة ، أو بالنظر 

 اناولا تبیفي تحقیق الطبیب للھدف الذي من أجلھ باشر عملھ الطبي، ومن أجل ھذا یستلزم علینا 

  إثباتھ عبئ ثممضمون ھذا الالتزام، 

  

  

                                                           
 562 ص - ع سابق جمنیر ریاض حنا مر 1
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 الفرع الأول مضمون الالتزام بتحقیق نتیجة

أو النتیجة سواء أخطأ  العنایة معناه أن یتمعن الملتزم من تحقیق أو غایةإن الالتزام بتحقیق نتیجة  -

تحقیق النتیجة أو الغایة ولا  إلىالمھم أن یصل : ة أولم یبدل جبل العنایة الواذأم لم یخطئ وسواد ب

  ج . م . ق  176المادة أكدتھ  إثباتھ لسبب أجنبي وھذا ما إلا من ذلك یعیقھ

، وھو التزام بتحقیق نتیجة تتمثل في اددحاما مزھناك حالات استثنائیة تقع على عاتق الطبیب الت -

عمل الطبي نتیجة للوسائل سلامة المریض وحمایتھ من خطر الحوادث التي تصیبھ خارج نطاق ال

   1والتي لا تقبل فیھا فكرة الاحتمال الطبي المستعملةوالأدوات 

 كالتركیباتویبرز التزام الطبیب بضمان السلامة في بعض الحالات في استعمال الأدوات الطبیة  -

العلاج، نقل الدم والسوائل الأخرى والتحالیل الطبیب، التحصین ومنتجات  وأدویةالصناعیة 

العنایة الضروریة لتھیئة الفم،  ببذل أن یلتزم الطبیب .  الأسنانفى حالة تركیب  وكذاالتجمیل 

نفسھ یقال بالنسبة لنقل  والشيءحسب الشكل والأوصاف،  الأسنانتقدیم  تمثل فيوتحقیق نتیجة 

أمراض أخرى ، وعلى حالھ  إلیھلا ینقل  نیلتھ، وأصیجب أن یكون متفق مع ف لمریض إذلالدم 

ة مباشرة ما دام فحدوث أضرار المریض نتیجة الاستعمالات السابقة، فالطبیب یسألك عنھا بص

  التزامھ ھنا ھو التزام بتحقیق نتیجة تتمثل على سلامة المریض

  عبء الإثبات : الفرع الثاني 

إثبات خطأ الطبیب في الالتزام بتحقیق نتیجة یقع على عاتق الطبیب، لأن المریض  ئأن عب -

عدم تحققھا، وحدوث  إثباتمعینة، مع  نتیجةالطبیب بتحقیق  عاتقیكتفي بإثبات وجود التزام على 

انھ قام  یثبته مفترض ما لم أمسؤولیة الطبیب قائمة، وخط تبقىضرر بسبب خطأ الطبیب، وبذلك 

أجنبي عنھ،  شيءلم تتحقق إلا بسبب تدخل  المقصودةلتزامھ على أكمل وجھ، وأن النتیجة بتنفیذ ا

 2جوة وحال دون تحقیق النتیجة الم يالذ لخطأ الغیرنفسھ، أو  المریضأو لخطأ 

  

                                                           

  217ص  - مرجع سابق  -منصور محمد حسین   1 
 113 ص – سابقمرجع  -الحیارى  عباساحمد حسن  2
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خطأ مفترض  أساسعلی  قائمةتحقیق نتیجة  الالتزامأن مسؤولیة الطبیب في حالة  إذننستنتج  -

العلاقة السببیة  نفيعن طریق  مسؤولیتھ نفيغیر قابل لإثبات العكس ولا یكون أمام الطبیب سوى 

  بالمریضبین فعلھ والضرر الذي لحق 

  دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي: المطلب الثالث 

 علملھ  لیستعرض علیھ مسائل  التيالقضایا  فيقد تطرح لدى القاضي أثناء محاولتھ الفصل  -

تخرج عن اختصاصھ أو مداركھ ،  التيأو العلمیة  التقنیةتفاصیلھا وخبایاھا نظرا لطبیعتھا الفنیة ب

یتمیزون بالاستقامة والعلم  ممن الخبرةو  الفن الاستعانة بأھل  للقاضيلذلك أجازت التشریعات 

  والمعرفة 

تبیان الأمور التقنیة والفنیة  ول المشرع الجزائري للقاضي اللجوء إلى أھل الخبرة في سبیلخ -

المسائل  الكشف عن فيتخرج من اختصاصھ، وتظھر للأھمیة إلى تكتسبھا الخبرة الطبیة  التي

الطبیب المختص ، افرد المشرع في مدونة وأخلاقیات مھنة الطب بندا  إلالا یدركھا  التيالفنیة 

 99الى 95وھذا من المواد  اصا تحت عنوان ممارسة الطب وجراحة الإنسان بمقتضى الخبرة،خ

دور الخبرة في إثبات الخطأ  إلىالتطرق بشيء من التفصیل  إلىمن نفس المدونة ، وعلیھ سنقوم 

  الطبي من خلال ما یلي 

  الخبرةتعریف  : الفرع الأول

منھ معلومات ومھارات الشخص، لتوضیح  الغرضالذي یكون  الإجراء: تعرف الخبرة بأنھا  -

وعرف المشرع الجزائري الخبرة انطلاقا من  1خبرة فنیة لا یملكھا القاضي إلىمسألة یحتاج حالھا 

تھدف " د التي تنص على .إ م ا. ق  125الھدف أو الغایة منھا، وذلك من خلال نص المادة 

  2) ة للقاضي ضمح توضیح مادة واقعة مادیة أو تقنیة أو علمیة إلىالخبرة 

 أھلفاسألوا  :"لقولھ سبحانھ و تعالی  الإسلامیةومصدرھا من الشریعة  أساسھا الخبرةوتستمد  -

  3.... " كنتم لا تعلمون  إنالذكر 

                                                           
1
  317,ص 2002الأردن . دالحام -الطبعة الأولى المسؤولیة القانونیة للطبیب  -بابكر الشیخ  - 

 الإجراءاتیتضمن قانون  2008فبرایر سنة 28لالموافق  1429صفر عام  10المؤرخ في  05-09من القانون رقم  125المادة  2
  23/04/2008في المؤرخة  21ر . ج: والإداریة  المدنیة

3
  من سورة النحل 43الآیة   
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عامة ، أما فیما یخص الخبرة الطبیبة تجد المشرع الجزائري عرفھا  الخبرةھذا عن تعریف  -

خلا لھ الطبیب أو ن الخبرة الطبیة عملا یقدم م تعد: ط التي تنص على .أ. من م 95بموجب المادة 

أخرى مساعدتھ التقنیة لتقدیر حالة شخص ما  ھیئةالذي یعنیھ قاضي وسلطة أو  الآسنانجراح 

  تم القیام أو العقلیة الجسدیة 

 "مدینة  أو جنائیةعموما بتقییم التبعات التي ترتب علیھا آثار 

طیبة لا یمكن القاضي التحقیق أو الجزم فیھا، الا  أخطاءوعلیھ یمكن القول أنھ ھناك  -

 ین وخبراء طیبین قصد مساعدتھمیباللجوء إلى أھل الفن والاختصاص من أطباء شرع

یر الطبي ، بالطبیب الشرعي والخ مصطلحيط من الناحیة العلمیة بین لھناك خ وللإشارةذلك، ي ف

یكون طیب عام أو طبیب مختص في مرض  قدره من الأطباء،غیعادي ك بیبطیر الطبي ھو بفالخ

 حیثمعین، كما یمكن الأطباء القیام بمھمة الخبرة سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص 

قوم الأطباء للصحة العمومیة على ی:  على تنص 91/106من المرسوم التنفیذي  19نجد المادة 

الخیر الطبي لا یقوم بمھمتھ الا  إلى أن إضافة،   1"الخبرة الطبیة ... یة الخصوص بالأعمال التال

الطب الشرعي المتواجدة على  لمصلحةتابع  طبیبھو  الشرعيبأمر من القضاء ، بینما الطبیب 

مستوى المستشفیات العامة ، و ھو طبیب مختص في ھذا المجال حیث یمارس مھنتھ بعد دراسة و 

  . الاختصاصھذا  في تكوین

  مدى تأثیر الخبرة في إثبات الخطأ الطبي  : الفرع الثاني

یر بتحلى بھا الخی تيالعلینا معرفة الالتزامات  یتسنىالخطأ الطبي،  إثباتلتحدید دور الخبرة في 

استقراء بعض المواد التي أوجبھا  ى بأنأر المعرفة الحقیقة عند القاضي ، لذ تقریره تأثیر ومدى

قد أوجب على فالطب الجزائري،  أخلاقیاتمدونة  یر منبالمشرع الجزائري على الطبیب الخ

الشخص المعني بھذه  أخطار خبرةعمل  بانقبل البدء  الخبیر الأسنانجراح  أو الخبیرالطبیب 

معالجا لنفس المریض في نفس الوقت ، ولا  ایببیبا خیرا وطبلا یمكن أن یكون ط وانھالمھمة، 

أو  أصدقائھ آو زبائنھ احدمصالح  ضمن شأنھا تعری بمھمةالقبول  الأسنانجراح أو یجوز للطبیب 

                                                           
الخاص  الأساسيیتضمن القانون    1991أفریل  27الموافق ل  1411شوال  12مؤرخ في  91/  106مرسوم تنفیذي رقم  1

  1411الصادرة في أول ذي القعدة  22ر عدد .ج العمومیة الصحة فيوالمتخصصین  بیینالط ینبالممارس
  المتضمن أخلاقیات  مھنة الطب 476 -92المرسوم التنفیذي رقم  99.98.97.96: أنظر المواد 
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عن  الغریبة الأسئلةعلى  الإجابةأقربائھ أو حتى مصالحھ الشخصیة للخطر، كما یتعین علیھ بعدم 

من شأنھا تقدیم  يتال العناصرقریره عدم الكشف عن الحقیقیة کما اوجب علیھ كتابة ت الطبتقنیات 

نھ، وأوجب علیھ الاحتفاظ بأسرار جمیع المعلومات ییالمطروحة في قرار تع الأسئلةعلى  إجابة

  اطلع علیھا  يتال

ذر فلا حالحكمة وال غایةعند تقدیره للخطأ الطبي یجب أن یكون في  ضيویرى البعض أن القا -

قاطعا أن الطبیب قد خالف عن جھل وتھاون أصول الفن  ثبوتا خطأ الطیب إلا إذا أتیت  ثبوتل بیق

 المھنة یب وسط من نفس بالجدل قیاسا بط أومجالا للشك لا یدع الثابتة ، والقواعد العلمیة بحیث 

  1والاختصاص 

 وتوافرب ، بیتظھر أھمیة الخبرة الطبیة خاصة في تأكید خطأ الط ھوفي الأخیر یمكن القول بأن

مسؤولیة  لتقریرالعلاقة السببیة بینھ وبین الضرر الذي أصاب المریض الذي یعتمد علیھم القاضي 

بھا على إطلاقھا خاصة مع قیام الشك حول  یأخذ لایجب أ، غیر أن القاضي االطبیب من عدمھ

  أخطاء زملائھم الحیاد الذي یمكن أن یلزمھ الخبراء في تقریر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  15ص  -مرجع سابق  - شام القاسم ھمحمد  
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  :الخلاصة 

تطرقنا في الفصل الأول إلى مفھوم الخطأ الطبي بصفة عامة و الذي تفرع إلى تعریف الخطأ  

الطبي في المدرسة الحدیثة و التقلیدیة حیث اخذ لفتافي تعریفھ فمنھا من عرفتھ على انھ إخلال 

لخطأ بالتزام سابق و منھا من قالت أن الخطأ الطبي ھو الإھمال و التقصیر بالتزام العلاج كذلك ل

الطبي عنصرین عنصر مادي و الذي یتمثل في الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد و 

العنصر المعنوي و ھو الإدراك أو التمیز و لقد میزنا كذلك بین الخطأ الطبي المدني و الجزائي و 

قسمین للخطأ ابرزنا وجود الاختلاف بینھم بعد ذلك قسمنا الخطأ الطبي إلى أنواعھ التي تنقسم إلى 

العادي و الخطأ المھني ثم ابرزنا صوره تتمثل في خطا عمدي و خطا غیر عمدي خطا ایجابي و 

سلبي بعد ذلك ابرزنا أھمیة التفرقة بین الخطأ ألعمدي و الغیر عمدي و للخطأ الطبي أركان تنقسم 

عي و معیار إلى قسمین الركن المادي و الركن المعنوي و كذلك لھ ثلاث معاییر معیار موضو

مختلط و معیار شخصي و أخیرا إثبات الخطأ الطبي ولا تباتھ تحتاج الى بذل عنایة و تحقیق نتیجة 

  .و دور الخبرة في اثباتھ 



 

 

  

  

  :الفصل الثاني 

المسؤولیة الجزائیة  الناشئة 

  الطبیة عن الأخطاء
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  المسؤولیة الجزائیة  الناشئة عن الأخطاء الطبیة :الفصل الثاني 

من المعلوم  أن العمل الطبي  یمر بمراحل مختلفة بدءا من مرحلة التشخیص إلى مرحلة ما 

قیام الطبیب بھذه المراحل من الممكن أن یقع في أخطاء توجب  وأثناءبعد العلاج والمتابعة ، 

الطبیة ، ومن ھنا  الأخطاءمسائلتھ عنھا جزائیا وسوف نتناول في ھذا الفصل البعض من ھذه 

الطلب في التشخیص  الخطأتناولنا  الأولفي المبحث : مباحث ) 4( أربعھذا الفصل إلى قسمنا 

یتكلم عن خطا الطبیب في مرحلة العلاج  وفي وصف العلاج ومباشرتھ ، المبحث الثاني

 الأخطاءؤولیة الجزائیة الناجمة عن بعض سالم إلىطرقنا توالجراحة ، المبحث الثالث 

لأعضاء البشریة وفي مجال الإنعاش الصناعي والمبحث الرابع المتصور حدوثھا عند نقل ا

 والأخیر یتكلم عن الأخطاء الطبیة المرتبطة عموما بالأخطاء الجزائیة
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  الحالات العادیة الخطأ الطبي في :  المبحث الأول

العلاج یتكلم ھذا المبحث عن الأخطاء الطبیة التي تحدث في مرحلة التشخیص وفي مرحلة وصف 

  ومباشرتھ وقد تم التوسع فیھا من خلال ھذا المبحث

  الخطأ الطبي في التشخیص: المطلب الأول 

لقیام مسؤولیة الطبیب ولقد كان الفقیھ  إن الخطأ الطبي في التشخیص لا یعد سببا -

كثیرا ما وقعت في غلط لكن لیس لأحد " بدواردیل یردد عبارة لطلبة الطب تتمثل في انھ 

لینا اللوم ما دمنا قد توقینا الدقة في البحث وفحصنا الأعراض والسوابق قبل أن یوجھ إ

من الاحتیاط لعدم الوقوع في الغلط فلیس  اتخذناهإذا  ظھر فساد بعدما إجراء التشخیص، ف

القضاء بان الخطأ في التشخیص من حیث المبدأ لا یقوم  اعتبروعلیھ  1" یحاسبنا   أنلأحد 

 في بعض الحالات مستوجبا للمسؤولیة المدنیة  وأعتبرهعلى أساسھ مسؤولیة الطبیب 

أي قرار إجراء الفحوص الأولیة  اتخاذیتولى الطبیب خلال مرحلة التشخیص  وقبل  -

قرار التشخیص وھما  ذیتخما اللازمة للتعرف  على المرض الذي یشكو منھ المریض وبعد

 .النقطتین التي سنتناولھما في الفرعین التالیین 

 الفحوص الأولیة : الفرع الأول  -

الفحص الطبي ھو قیام الطبیب بمناظرة المریض ظاھریا من خلال ملاحظة بعض  -

العلامات التي قد تظھر على جسد المریض وذلك لیتحقق من وجود ظواھر معینة تساعده 

، فالطبیب لما یطلب منھ معالجة المریض فأنھ في البدایة یحاول 2 على تشخیص المرض

التعرف على نوع المرض  الذي یعاني منھ المریض ودرجة خطورتھ وذلك عن طریق 

تاریخ  أوالتي ظھرت علیھ  بالأعراضللمریض حول حالتھ الصحیة تتعلق  أسئلةطرح 

س المرض أم لا للقول بان المرض بدایة ظھورھا ، إذا كان أحد أفراد العائلة یعاني من نف

اللازمة لتفادي تفشي المرض كما یستفسر الطبیب عن  الإجراءات واتخاذوراثي أو معدي 

السوابق  المرضیة للمریض وكل المعلومات تمكنھ من التعرف على المرض الذي یعاني 

 منھ المریض

وجھ استخدام ما لدیھ من  أكملعلى   الأولیةوعلى الطبیب في سبیل القیام بعملیة الفحوص  -

خبرة علمیة وطبیة ووسائل تقنیة  وتجھیزات ملائمة كافیة  لأداء ھذه المھمة مثل استعمال الید 

إجراء بعض التحالیل الطبیة القلب ، أو الضغط الدموي  نبضاتلتحس موضع الآلام ، قیاس 

  وغیرھا من الطرق ةیة للدم أو القیام بالصور الإشعاعیرالمخب

                                                           
أحمد حسن عباس الحیاري ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في القطاع الخاص في ضوء النظان القانوني الأردني والنظان القانوني   1

  121، ص 2005الجزائري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن 
  29رمضان ، جمال كمال مرجع سابق ، ص   2
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ساعد الطبیب في تشخیص المرض ، ذلك یعتر الطبیب مرتكب الخطأ الطبي إذا لم التي ت

یتم فحص المریض أو أنھ لم یستعمل التقنیات والوسائل التي تسھل علیھ التعرف على الداء 

أو أنھ استعمل وسائل مھجورة وطرق لم یعد یعترف بھا علمیا ، ما لم یثبت الطبیب أن 

كانت الظروف التي وجد فیھا لا ستعمال الوسیلة المتبعة  أو حالة المریض لم تكن تسمح با

  تؤھلھ لذلك مثل وجوده في مكان منعزل 

وفي سبیل قیام الطبیب بواجباتھ على أكمل وجھ فإن المشرع الجزائري خول لھ القیام  -

بجمیع أعمال التشخیص للوقایة ، العلاج ومواصلة أو تقدیم الوصفات بشرط لا یتجاوز في 

 16في الحالات الاستثنائیة وفقا لما تنص علبھ المادة  إلاأو إمكانیاتھ  اختصاصھد ذلك حدو

الذكر مثل الحالات الاستعجالیة  كحوادث  المرور أو  السالفةالطب  أخلاقیاتمن مدونة 

و الزلازل أین یلزم الطبیب بالتدخل لإسعاف المریض رغم  تكالفیضاناالقوة القاھرة  

 خروج ذلك عن اختصاصھ

ویترتب على إھمال الطیب القیام  بھذه الفحوص خطأ في حد ذاتھ لذلك اوجب المشرع  -

على كل طبیب عند مباشرة مھنة الطب لأول مرة وضع تجھیزات ملائمة ووسائل تقنیة 

 1كافیة لأداء مھامھ بنجاح

بمسؤولیة  07/07/1998وفي ذلك قضت الفرقة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ  -

وان .... نتیجة عدم قیامھ بتشخیص حالة المریض حیث جاء في حیثیات القرارالطبیب 

المرض الذي أصیب بھ الولد خطیر وقلیل الحدوث وكان من الأجدر تشخیص المرض عن 

 2...طریق الأشعة 

 .قرار تشخیص المریض : الفرع الثاني -

ھیة المرض ھي المرحلة الأكثر صعوبة ودقة كونھا تتطلب من الطبیب التعرف على ما -

   ومدى خطورتھ ، لذلك یجب علیھ التأني قبل إصدار قرار التشخیص وإلا اعتبر 

    

                                                           
1
یجب أن تتوفر للطبیب أو جراح الاسنان في المكان الذي یمارس "من مدونة اخلاقیات الطب التي تنص على انھ  14 طبقا للمادة 

فیھ مھنتھ ، تجھیزات ملائمة ووسائل تقنیة كافیة لأداء ھذه المھمة ولا ینبغي للطبیب أو جراح الاسنان بأي حال من الاحوال أن 
  بنوعیة العلاج أو الاعمال الطبیةیمارس مھنتھ في ظروف من شأنھا أن نضر 

  )القرار غیر منشور (  592/98فیالقضیة رقم  07/07/1998قرار صادر عن الفرقة الاداریة   2
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  متسرعا ومرتكبا الخطأ الطبي   

غیر أنھ قد تختلط وتتشابھ أعراض أمراض مختلفة ویكون من الصعب على الطبیب  -

صة تشخیص مرض دون آخر لذالك یعتمد الطبیب في التشخیص على مھاراتھ وقدراتھ الخا

لدرجة تختفي فیھا حقیقة  الأمورفیھا  تتلبسھناك حالات  أن إلاو الاستنتاج  في الملاحظة

في  علمي على آخر أو لطریقة رأي حخبرة ودرایة  فیقوم بترجی الأطباء أكثرالمرض على 

وفي مثل ھذه الحالات جرى القضاء على عدم ترتیب المسؤولیة  أخرىالتشخیص على 

 الإعراضعلى الطبیب خاصة إذا كانت الحالة المعروضة علیھ لا تزال محل بحث أو أن 

 الظاھرة للمریض لا تساعد على كشف الحقیقة

فإنھ  تخصصا منھ، أورة بأكثر خ وإذا كان للطبیب أن یطلب الاستشارة من طبیب أخر -

لم یقم  أنھ أوزملائھ لخطئھ  ءرغم تبینھ من خلال أرا إذا أصر على رأیھ ائیعتبر مخط

 بطلبھا خاصة إذا طلب المریض أو عائلتھ مثل ھذا التدخل ، إلا أنھ اذا قامت حالة ضرورة

ان الخطأ كلطبیب لا یسأل إذ اأن  إلى الاشارةروتجد .نع مثل ھذه الاستشارة مال تجاستع أو

الحقائق  وإخفائھالمرض  أعراضلم یدل بحقیقة  المریض الذيإلى  في التشخیص راجع

 1عن الطبیب بھ الخاصة

في التشخیص، فلا یعد  ءقام بواجبھ قدر استطاعتھ ورغم ذلك أخطا أنھأثبت الطبیب  إذا -

المبادئ الأولیة للطب التي تعد بحا ضوا لاشكل جھبمخطئا، لكنھ یعتبر كذلك إذا كان خطئھ 

الذي لا  الأخصائيویجب التشدید مع الطبیب . فق مع أصول الطبالحد الأدنى الذي یت

یغفر لغیره من الأطباء العامین، لأن تقدیر خطأ الطبیب في  أنیصح أن یغفر لھ ما یمكن 

ر تبمستواه من جھة وتخصصھ من جھة أخرى فمن البدیھي أن یع إلىفیھ  التشخیص ینظر

عن  الأخصائيولا یسال . الطبیب العامفي التقدیر من خطاء  أدقخطأ الطبیب الاخصائى 

  خطئھ فى معرفة مرض لا یدخل في دائرة اختصاصھ 

  

  

                                                           
1
  44ص  - محمد حسین منصور ، مرجع سابق 
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  :على سبیل المثال  ورد منھانوھناك تطبیقات قضائیة لخطأ الطبیب في مرحلة التشخیص التي  -

امل على أنھا مصابة بورم لیفي ح إمرةبأن الجراح الذي شخص حالة  Rouenمحكمة  ھتقررما 

لھا عملیة جراحیة نشأت عنھا وفاتھا، ینسب إلیھ الخطأ لإھمالھ في الاستعلام عن حالتھا  وأجرى

  1من وجود الحمل  من الطبیب المعالج وإھمالھ في عدم عمل أشعة للتأكد

بإدانة طبیب عن جریمة قتل خطأ ارتكابھ خطأ في " كذلك ما قضت بھ محكمة النقض المصریة -

ه رعلیھ عق المجنيروماتزم الركبة رغم علم الطبیب بأن  بأنھ بتشخیص عوارض مرض الكل

من تحالیل  وفحص  اللازمة الإجراءاتكلب و التأمت جراحھ على یدیھ دون أن یتخذ 

سبب قوي للاشتباه فیھ، وھو  للتحقق من ماھیة المرض مع وجود  إكلینیكيمیكروسكوبي أو 

  2على المریض  عوارضھظھور 

حیث شخص  ءطاخئیة السابقة یتبین لي أن الطبیب في الحكم الأول قد أعند دراسة الأحكام القضا -

المرض على أنھ ورم لیفي لأنھ من أصول علم الطب ومن البدیھیات في ھذه المھنة أن یستقصي 

الطبیب من المریض عن طبیعة الألم والعوامل الخارجیة الظاھرة للعیان كذلك إھمالھ في استخدام 

، وھذه من الأمور التي لا جدال  أشعةصورة كعمل ة عنده في المستشفى الأجھزة الطبیة المتوفر

دون أن یتأكد من  لامرأةطبیب یجري عملیة بفكیف , فیھا بین الأطباء الممارسین لھذه المھنة

  . یكون قد ارتكب خطأ في التشخیص ویجب مساءلتھ عن ذلك الخطأ طبیعة المرض بذلك

كذلك الحال بالنسبة للطبیب الذي لم تتخذ الإجراءات الأولیة اللازمة قبل تشخیص المرض، مع  -

توافر الأجھزة الطبیة والمختبرات العلمیة اللازمة مع العلم أن العوارض الخارجیة للمریض تدل 

 المحكمة قد أحسنت صنعا عندما إدانتھ عن جریمة قتل رض الكلب بذلك تكونبمعلى أنھ مصاب 

  . خطأ

  ، فیكون عالما بأنھ لن یستطیع معالجة حالة  "مثبالإالعزة  "لذلك قد تأخذ بعض الأطباء بالإضافة

  

  

                                                           
1    Rouen 21/04/1923 s-1924-2-17 1905-p278 دراسة (مسؤولیة جزائیة الناشءة عن الخطأ الطبي - ماجد محمد لافي - د: المشار إلیھ   

دار الثقافة للنشر و التوزیع  –) المقارنة  
  1033ص  – 364رقم  – 4م مجموعة أحكان النقض س 30/06/1953نقض   2



 المسؤولیة الجزائیة الناشئة عند الأخطار الطبیة                                                     :  الفصل الثاني
 

 

51 

ھم أقدر  الأطباء الاخصائین من غیره منإلى ولا یلجأ أ ھأیر ویصر على تشخیصھامرضیة أو 

حیة المریض ضلاستشارتھ في الحالة التي أمامھ، وبالتالي یكون ال ھمنھ ولدیھم خبرة أكثر من

لأوامر الطبیب المعالج، إني أرى مثل ھؤلاء الأطباء لم یكونوا قد ارتكبوا خطأ طبیبا فقط  المدعو

 .ضیبل جریمة قتل إذا نتج عن أفعالھم وفاة المر

  : الخطأ في مرحلة التشخیص في الحالات التالیة دوتتحقق مسؤولیة الطبیب عن -

الطب في  لعلمیة والفنیة المكتسبة أثناء ممارستھ لمھنةفي حالة عدم توظیف الطیب الخبرات ا - 1

بجسد وعلاقتھا  الأمراضعملیة التشخیص ، وما تكون للطیب من مخزون علمي عن جوھر 

بحالة المریض الصحیة العامة  وتأثره   لشكوى المریض، ومدى تأثیر المرض بالإضافةالشخص، 

  1الخ  -الوراثیة  ، كالسنن والبنیة الجسمیة وسوابقھ المرضیة والعوامل

شكل جھلا واضحا بالمبادئ الأولیة لمھنة الطب، بحیث لا تدع مجالا یإذا كان خطأ الطیب  -2-

  2لاختلاف الأطباء حولھا؟

  .الأولیة اللازمة  والفحوصالطبیة  والأدواتعدم استخدام الطبیب للأجھزة  3- 

اللازمة  وص المخبریةفحاستعمال السماعة ، أو أجھزة مخططات القلب والصور الشعاعیة والك  

  3إذا كان من اللازم استعمالھا

وي الخبرة لتشخیص ذالاخصائیین  بآراءالطیب كلما استدعت الحالة المرضیة  نعتإذا لم یس - 

  الطبیة المھنة أصولفیھما تفرضھ علیھ  اوتفریط إھمالاالمرض، فھذا یعد 

وفي النھایة إنني أرى أنھ من الممكن أن تتدھور حالة المریض الصحیة ، إلا أن ذلك لا یعد  -

  یفشل أنقرینة قاطعة على خطأ الطبیب في مرحلة التشخیص ، لأنھ من الممكن 

  

                                                           
  205ص  – بقمرجع سا -محمد عبد المحسن د مصطفى  1

  1987القاھرة  –دار النھظة العربیة  –الجنائیة للاطباء د المسؤولیة یعبد الله قا أسامھد    2 
  103ص  –مرجع سابق  - منیر ریاض حنا   3
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الطبیب الأسالیب العلمیة الطبیة الحدیثة، وبالتالي تترتب  علیھ  إتباعالعلاج على الرغم من 

 إلى          ناد؟ تمسؤولیتھ عن خطأ في التشخیص، كما أني أرى أن خطأ الطبیب في التشخیص إس

 مسؤولیة علیھ، لأن كثیرا من الأعراضلاما زالت محل خلاف علمي طبي   نظریة طبیة

وبالمقابل  الأطباءنتائج صائبة حتى مع امھر  الى لتوصلمعھا ا ویستعصيالمرضیة قد تتشابھ 

واضحا للمبادئ الأولیة  ھلاتقوم مسؤولیة الطبیب في مرحلة التشخیص ، إذا كان خطؤه یشكل ج

الذي تتفق مع أصول المھنة الطبیة، بالإضافة  الأدنىللطب المتفق علیھا من قبل الجمیع وتعد الحد 

 .ھا تخصصھ بالحدیثة إلى یطل الوسائل العلمیة ھلعدم استعمال

  الخطأ الطبي في وصف العلاج ومباشرتھ: المطلب الثاني 

تحدید طریقة بوصف الدواء مع وتشخیص مرضھ یقوم  المریضص فحبعد انتھاء الطیب من 

اختبار الدواء  فيالعنایة  ببذلالملائمة لھ، ویبقى التزام الطبیب في أغلب الحالات التزام  جلاعال

شفائھ أو تخفیف آلامھ،  الىوالعلاج الملائمین لحالة المریض طبقا للأصول العلمیة بغنیة التوصل 

دون ضمان الشفاء من الداء ، فھو لا یسأل عن النتیجة لأن الأمر مرجعھ مدى فعالیة العلاج، بل 

  ردةالعلاج بطریقة مج یصف لاأومن الحیطة  اللازمیكفى لھ أن یبدل الحد 

یة الطبیب في وصف واختیار العلاج، مع مراعاة مصلحة حرفقھا وقضاء، ھو وقر علیھ ستبالم - . 

المریض وما تقضى بھ القوانین واللوائح المنظمة لمھنة الطب وكذلك القوانین المنظمة لاستخدام 

الصحیة علاج الحالة لل هالمواد السامة والمخدرة وعلیھ یجب على الطبیب أن یراعي عند اختیار

جیة العلاوالوسائل والأسالیب  یتناولھالمواد التي لمقاومتھ ودرجة احتمالھ  دىم ھللمریض ، سن

   1التي تطبق علیھ

إذا لم یستطع الطبیب إیجاد الطریقة المناسبة لعلاج المریض فإنھ یستطیع القیام ببعض  -

  الفحوصات

  

  

                                                           
1
  127ص  مرجع سابق -رمضان جمال کمال  
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لدم ل یةالملائم مع حالة المریض مثل القیام بالتحالیل المخبر العلاج ىالرض التوصل بغ الإضافیة

 الحساسة المادة البنسلین دىوقیاس نبضات القلب قبل إجراء العملیة الجراحیة، أو مراقبة م

  .كما یمكن لھ طلب الاستشارة من زملائھ . لتفادي مضاعفة حالة المریض

یقوم بوصف العلاج لھ بتحدیھ الأدویة التي ھ الداء الذي یعاني منھ المریض لتعریف الطبیب  بعد

وثیقة تسمى بالوصفة  ي یستغرقھا العلاج عن طریق تحریرتیتناولھا ، كیفیة تناولھا والمدة الس

  الطبیة

ره بعد إجراء الفحص والتشخیص رفیھا الطبیب ما ق یثبتالمقصود بالوصفة الطبیة التذكرة التي 

وتعتبر  والأشعةالتحالیل كفیھا الأعمال الطبیة الأخرى  حیث تتمیز عن غیرھا من الأوراق المثبت

  1.دلیلا لإثبات العلاقة بین الطبیب والمریض

  من مدونة أخلاقیات الطبیة تحریر 47وقد أوجب المشرع الجزائري على الطبیب في المادة  -

وصفاتھ  تمكین المریض أو من یحیطون بھ من فھم علىالوصفة الطبیة بكل وضوح وأن یحرص 

من  77في المادة   ھألزمفھما جید أو یتعین علیھ أن یجتھد للحصول على أحسن تنفیذ للعلاج، كما 

یضمن الوصفة الطبیة التي یحررھا اسمھ ، لقبة، رقم الھاتف، ساعات الاستشارة  باننفس المدونة 

المؤھلات و  ومع ذكره الشھادات والوظائف دواركین إلى وجتالزملاء المش أسماء ،الطبیة 

  المعترف لھ بھا 

الأصول العلمیة السائدة والثابتة في مھنتھ والمتعارف علیھا، مع مراعاة  بإتباعیلتزم الطبیب  -

الحیطة والحذر عن طریق الأخذ بعین الاعتبار التناسب بین أخطار العلاج والمرض، فمتى تبین 

میة مثل عدم معرفة الطریقة لللقاضي من خلال وقائع القضیة أن الطبیب لم یراع ھذه الأصول الع

أو , تبین طبیعیة وحالة المریض الصحیة لدى طبیب آخر من مستواه إمكانیةرغم  المناسبة للعلاج

بالمریض وجب علیھ  أضرارطرق غیر ملائمة أو بدانیة ھجرھا الطب مما الحق لاستعمال 

  .للعلاج المناسب طبي وتحمیلھ المسؤولیة عن عدم تقدیمھالالخطأ  ااعتباره مرتكب

  ةب، آثاره الجانبیة الضارة بالنسعاتوصف الدواء دون مراویعتبر الطبیب مسؤولا عن خطئھ في 

  ذات الفعالیة الكافیة  الأدویةلحالة المریض ، أو الذي لم یصف 
                                                           

1
  141ص  –مرجع سابق  –أحمد عباس الحیاري  
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المعقدة، فإن الأمر  الإمراضمخاطر العلاج لا یمكن توقعھا في كل الحالات لا سیما في  بما أن  -

أن یقوم  المألوفیصف أدویة خطیرة لھا تأثیرات خارجیة عن  الطبیب عندمایستوجب على 

ھذا لا  أنغیر تحت رقابتھ المباشرة  ھبمتابعة حالة المریض عن قرب خلال فترة العلاج حتى یبقی

كان المرض الذي یعاني منھ  إذن كمواعید لذلك ل یدالطبیب لمریضھ بل یمكن لھ تحد ملازمةیعني 

طبیب مراقب  بتھجاز للطیب وضعھ فى المستشفى ویتولى مراق ة دائمةبالمریض یستوجب مراق

یكون لھ تقدیر العلاج المقرر للمریض أو وصف علاج مغایر للذي وصفھ  أنیلتزم بفحص دون 

  1لھ طبیبھ

الشفاء من المرض أو الحمد من  إلى والعلاج ھو الوسیلة التى یختارھا الطبیب والتي تؤدي - 

   2بالقضاء علیھا ونھا ایالتخفیف من آلامھ الناتجة عنھ سواء بتسك أو أخطاره

الحد من آلام المرضى أو  ء اوج وھدفھ ھو تحقیق الشفالاوالواضح من ھذا التعریف أن غایة الع -

صفة القائم بالعلاج ووجود رضاء المریض وان  علىریف عینطوي ھذا الت أنوكان یجب  ھافتخفی

العلاج ، حیث  مرحلةلالطبیة المعترف بھا، وتعد مرحلة أولیة بالنسبة  لللأصو وفقایكون العلاج 

العلاج الملائمة لھذه العلة  ةین طریقیالعلة من أجل تحدید الدواء ، وتع اویحدد فیھا الطبیب الداء 

  لنوع المرض وطبیعتھ أو لذلك الداء، ویعین الطبیب فى ھذه المرحلة وسائل العلاج الملائمة

ومرحلة العلاج ص كان من الصعوبة بمكان الفصل بین ھاتین المرحلتین، مرحلة التشخی انو  

كما نوھنا سابقا، لأن الھدف من وضع التشخیص ھو الإعداد للعلاج، والتشخیص والعلاج لا 

حالة المرض وما یطرأ علیھا من تحسن أو  تتبععن بعضھما البعض، وأساس ذلك ھو  نلاصینف

نھائیا وھذا یعود إلى  ھأو تغییره أو قطع إیقافھ أوفي العلاج المختار  ارالاستمرسوء یستوجب 

أھمیة من مرحلة  أكثر أویست اقل ل العلاجمرحلة فابع لحالة المریض الصحیة تالتشخیص المت

تبر العلاج في منطقة العمل عوأ ،فھما عملیتان متابعتنا متوازنتان من حیث الأھمیة , التشخیص

ویھدف العلاج ن دراسة الوسائل الممكنة :  يالیة بالنسبة للعمل التخدیرالعلاجي، مرحلة ت

 الشفاء بقدر الاستطاعة بر إلىالمریض بمن أجل الوصول  المتاحةو

  
                                                           

  من مدونة أخلاقیات الطبیب 94إلى90المشرع الجزائري كیفیة ممارسة الرقابة الطبیة خلال الاستشفاء في المواد من حدد  1
2
  86ص  –أسامة عبد الله قاید مرجع سابق   
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  .أو سقامھ  ھتعلأو  ھولا غایة للطبیب سوى إبراء المریض من دائ

وأخطاء  تشعباتھاسیر متابعة جمیع عومن ال 1،الأغوارشعب وبعیدة تومرحلة العلاج كثیرة ال 

 السامةالعقاقیر  و بالأمصال والخطأ في وصف العلاج نفي الحق أالعلاج كثیرة، فھناك الخط

والخطأ في العلاج بالأشعة، والخطأ في نقل الدم والتجارب الطبیة  الجراحيوالخطأ في التدخل 

وسائل العلاج،  وتحلیلھ، وكذلك الخطأ في اختیار النفسيوجراحة التجمیل ، والخطأ في العلاج 

بالوسائل  المریض فھناك الوسائل الیدویة كما في علاج تقویم العمود الفقري یدویا ، لذلك معالجة

والحرارة وكذلك التخثیر الكھربائي والحراري للشعر،  الضوءالبدائیة والمیكانیكیة ، وخاصة 

لنقاط المھمة لكي ، سوف نختار بعض ا يالجلدي ، العلاج الغذائي والطب المغناطیس جوالسحا

  والطرقات الأبوابرف جمیع طنعالج ھذا الموضوع الشائك والمتشعب الأبواب، دون 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 1942ص  5و  4ع  12صالقانون و الاقتصاد  مجلةمسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة  -ودیع فرح  1
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 الإخطاء الطبي في الحالات الإستثنائیة : المبحث الثاني

لا یتم فجأة ، بل لا بد من وجود ضوابط یلتزم بھا الطبیب قبل  الجراحيالعمل  أيالمعلوم  من

بعض نماذج الأخطاء  سةودرا الضوابطتنفیذھا، لذلك لا بد من دراسة ھذه  وأثناءالعملیة  إجراء

  :التي یقع بھا الأطباء من خلال المطلبین التالیین 

  الإجرائیة السابقة للعمل الطبي الضوابط : المطلب الأول 

  :التي تترتب على الطبیب الأخذ بھا قبل إجراء العملیة  الضوابطفمن بین 

ویعود السبب في ذلك لما للمریض من حق مطلق تتعلق . الحصول على رضا المریض  ضرورة

رضا المریض  أخذورضاه ، لأن عدم  موافقتھ بھ دون ساسمبحمایة كیانھ الجسدي ، ولا یمكن ال

أن یتحمل الجراح كل الأضرار الناشئة على  الىجسده یؤدي  علىبالجراحة قبل مباشرتھا 

من قانون العقوبات ج /62/2ھذا ما لاحظناه في المادة  1الجراحة ، وان لم یخطئ في العلاج ذاتھ

  2من الدستور الطبي الأردني المشار إلیھا سابقا 2الأردني، والمادة 

  ي، بحیث یستطیع إعلام المریض و تبصیره بكل المخاطر الناجمة عن العمل الجراح ضرورة 

  3من حالتھ الصحیة على بینةتقبل العمل الجراحي وھو  

اجراء الفحوصات الشاملة الي تستدعیھا حالة المریض ، ولا یقتصر ذلك على الموضع الذي  3 

نتائج  للجراحة ، بل على الحالة العامة للمریض ، ومدى ما یمكن أن یترتب من لاسیكون مح

  .الجراحيجانبیة على التدخل 

تحدد واجبات الطبیب العامة وواجباتھ  الاردنيوقد وضعت عدة مواد في الدستور الطبیب  ھذا 

آداب  مبادئوضعت  إلا انھاالرغم من أنھا عبارات عامة  وعلى) 21( -) 4(تجاه مرضاه المواد 

  4المھنة  تلك

                                                           
1
  -113-  110ص  - م  1996 -  الجراحیةكام العملیات حمحمد حماد، أ رأفت. د 

2
  من الدستور الطبي الأردني 2من قانون العقوبات الأردني، والمادة  ج/2/  62انظر المادة  

3
  50م ص 2000،فاعلیة رضاء المریض في العقد الطبي مدىحسن خلیل د مجدي   

4
فى شأن مزاولة مھنة  1954لسنة  415ویقابلھا القانون رقم ) 12-4( الموادلمزید من المعلومات أنظر الدستور الطبي الأردني  

  )21-5(صر المواد الطب في م
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لسابقة على تنفیذ العمل لذا فإن ھناك مسؤولیة تتحقق نتیجة إھمال الطبیب الجراح في المراحل ا

  بأنواعھاوالتحالیل  المیكروسكوبيالفحص  ھي، فلا یغتفر للطبیب مثلا أن یھمل في طریقحالجرا

الضرورة  والتصویر بالأشعة كلما كان ذلك لازما لصحة تقدیره، ویستثنى من ذلك حالات

  الاستعجال و

على الجراح أن یتأكد من تناول المریض الحقنة المضادة للتیتانوس من عدمھ، لأنھ في  ینبغي  -4

في إجراء مثل ھذا الفحص، حیث توفي  بإھمالالمحاكم تھمة قتل  إحدى أسندتھذا الشأن 

   1المریض بعد إجراء العملیة متأثرا بمرض التیتانوس لعدم تناولھ العلاج المضاد

ھذا  إغفالمن عدمة لأن ) الریق على( م ئیتأكد من أن المریض صاالطبیب الجراح أن  لىع -5

   2الواجب من شأنھ أن یعرض المریض لخطر الوفاة حدقا نتیجة لقي فضلات الطعام تأثیر البنج

  صور الأخطاء الطبیة الجراحیة : المطلب الثاني 

وسنتطرق الى ھذا حي العمل الجرا تنفیذمساءلة الأطباء أثناء  الأخطاءبالإضافة لذلك تثیر بعض  

  :الموضوع من خلال الفروع التالیة 

   عدم الاستعانة بالأخصائیین :الفرع الأول 

التي یلجأ غلیھا بعض دانة الممارسة الطبیة المألوفة من المستقر علیھ في القضاء الفرنسي إ -

دون الاستعانة بطبیب  أي( في قیامھم بإجراء عملیات التخدیر للمریض بأنفسھم  الجراحین وتتمثل

  أو كلیاموضعیا  التخدیریستعین بطبیب تخدیر غیر كفء سواء كان  أنأو  )تخدیر مختص

وتبرر إدانة القضاء لھذه الممارسة للمخاطر التي یتعرض لھا الشخص الخاضع لتأثیر المخدر  -

  ي علیھ إذا لموعلى الأخص حوادث التشنج التي تنشأ عنھا أزمة قلبیة تؤدي إلى وفاة المجن

   3تلق العنایة الكافیة

القتل  بتھمةفیھ جراح تجمیل  أدینوفي حكم صادر عن الدائرة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة 

جراحة  إجراءفي  رغبتسنة،  21أن فتاة تبلغ من العمر" بالإھمال، وتصل وقائع الدعوى 

جراح التجمیل بنفسھ، وعقب  باشره موضعيوأذنیھا ، وأجریت العملیة تحت مخدر  لأنفھاتجمیلیة 

  المریضة صعوبة انتابانتھاء العملیة ساعتین 

  

                                                           

1  Pares, 10. feu, 1954. Prec مرجع سابق–ماجد محمد لافي  -   
2  Pars, to des. 1970 D 1971. Som - P.38 -مرجع سابق–ماجد محمد لافي  -   
               Crin 26 jan, 1977.B No 38.p93 -مرجع سابق–ماجد محمد لافي    

  60ص  م 1993دار النھضة العربیة ) دراسة مقارنة(الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي  ، اوشمحمد سامي ال د  3
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لعدة أیام ثم توفیت بعد ذلك على الرغم من  غیبوبةعلى التنفس أفقدتھا وعیھا وظلت المریض في 

الجراح   الىالموضوع محكمة سبب ن، وقد  افاقتھلإمحاولة طبیب التخدیر الذي استدعى مؤخرا 

على المریضة بعد إجراء  فالإشرافي  مالھالإعلاوة على خطئھ عدم الاستعانة بطبیب التخدیر 

  1العملیة 

الجراح في قضیة أخرى والتي تتلخص  لا التخدیركذلك أدانت محكمة استئناف باریس طبیب 

وقد نشأ عن ذلك من برج أسلاك الكھرباء سقوط مھندس شاب مختص في الكھرباء " وقائعھا 

التخدیر بالمستشفى  أخصائيإصابتھ بكسر في الفك وأجریت لھ عملیة جراحیة بسیطة ، وعھد 

ممرضة شابة عدیمة الخبرة ، حیث قامت بتخدیر المصاب بمقدار من المقدر ي بمھمة التخدیر ال

 2.بتھمة القتل الخطأ  التخدیر صائيخأبحیاتھ ، وقد أدانت محكمة باریس  أودى

  إھمال المریض و المعدات الطبیة : ع الثاني الفر

الجراحین ، فقد كان القضاء الفرنسي في  الأطباء أشھرمن الممكن أن تحدث مثل ھذه الأمور مع  -

 لىدون استعجال وبین التي تباشر ع تتمبادئ الأمر یمیز بین العملیات الجراحیة البسیطة التي 

في بطن المریض لا یعد من قبیل  أجنبيجسم  إي إغفالاعتباران  التفرقةھذه  علىعجل ، ورتبت 

  3عارض احيرجالخطأ الطبي، لكنھ حادث 

فتیلة غاز الجراح الذي یترك أثناء عملیة جراحیة "ھذا ما قضت بھ محكمة السین المدنیة من أن  -

 الىراجعا  الفتیلةلاسیما عندما یكون فقد ھذه  إھماللأي خطأ أو  مرتكبالمریضة لا یعد في جسد ا

الرغم من الاحتیاطات الاستثنائیة التي تذرع  وعلىع الجراح  وكفاءةظروف خارجة عن إرادة 

على  علاوةإلا أنھ لم یتمكن من منع ھذا الحادث  كوجود مساعدین اثنین لھ -بھا ھذا الجراح 

یب في وبعد ذلك عدل القضاء الفرنسي عن ھذه التفرقة وقرر ان ترك جسم غر 4استحالة توقعھ 

 المؤثرةحالة الاستعجال او الظروف لیشكل من حیث المبدأ خطأ طیبا دون اعتبار  جسد المریض

  التي تجري فیھا العملیة الجراحیة 

                                                           
1   Crim-nov-1977 Préc -مرجع سابق–ماجد محمد لافي    
2  Paris 1 juin, 1979, inédit -مرجع سابق–ماجد محمد لافي    

  308ص مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التحذیر ومساعدیھم  -  الاردنعبد السمیع  رسمید   3
  245ص  - مرجع سابق  -ي فماجد محمد لا. د 4
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الحالات سبیل المثال  منھا علىوفي الأردن ھناك العدید من الأخطاء التي ارتكبھا الأطباء نورد  -

  .التالیة

في أن مریض راجع " مقص في بطن المریض، وتتلخص ھذه الحالة  بشأن:  الحالة الأولى -

ب طالع لإزالةیشكو من ألم في بطنھ فأشار علیھ الأخیر بإجراء عملیة جراحیة لھ  وكان طبیبا

في المعدة ، وبعد خروج المریض من المستشفى بدأ یشعر بالآلام وانتفاع في البطن مما  الكائن

یعاني من الإمساك  وأصبحر ولأكثر من مرتین أسبوعیا، استوجب مراجعتھ للطبیب باستمرا

الشدید والنزیف الدموي ، وھذا الوضع استدعى أن یقوم الطبیب نفسھ بإجراء عملیة ثانیة توسیع 

الباسور ، إلا أن الآلام ازدادت عند المریض ، مما دفعھ لمراجعة أطباء آخرین  وإزالةي جشر

بعد مرور ستة ) مقص(بطنھ  ب داخلیوجود جسم غرا حیث لاحظوا یوقرروا تصویره شعاع

عملیة جدیدة لھ استخراج المقص المنسي  إجراءأشھر من العملیة الأولى ھنا استدعى الوضع 

وانفجار القولون ، ثم تبین بعد ذلك وجود ورم  الأمعاء انسدادفزادت حالة المریض سواء بسبب 

  1نسیان المقص في الأمعاء بسبب خبیث

مستشفى  أدخلخمس سنوات، وتتلخص ھذه القضیة فى أن مریض  نسیان بشكیر :انیة الحالة الث 

 وفي عمان لإجراء عملیة استئصال قرحة معویة ، وخرج بعد أسبوع ، إلا أن الآلام بدأت تتزاید 

وبعد مرور خمس سنوات من المعاناة دخل  جسدهھزال شدید في لأصبح یتعرض المریض 

منسیا داخل جسم  بشكیرالمرارة وعند التدقیق فیھا تبین أن لعملیة جراحیة  لإجراءالمستشفى 

التصقت بجدار الكبد الخلفي وأثرت سلبا في  دلة من الصدیتالمریض حیث تشكلت حول البشكیر ك

وظائف الكبد والبنكریاس والمرارة وضمور الأخیرة، ولم یتمكن الفریق الطبي من إزالة جمیع 

  2خوفا من المضاعفات الكبدتلك الملتصقة بجدار قطع البشكیر وخاصة 

یتبین لنا ما تقدم انھ یجب على الطبیب الجراح أن یتخذ الأسالیب العلمیة والأصول المتبعة قبل  -

عن الأخطاء التي ئلتھ ، وإذا أغفل في استخدام ھذه الأسالیب یحب مسا الجراحيتنفیذ العمل 

                                                           

 
1
  42م، ص  2000-عمانجمعیة عمال المطابع التعاونیة،  -الأخطاء الطبیة بین الالتزام والمسؤولیة  -محمد بشیر شریم . د 

 44ص  -مرجع سابق . شریم بشیرمحمد . د 2
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 جزائیةاء الطبیة المادیة التي یسأل الطبیب عنھا مسؤولیة من الأخط الأخطاءیرتكبھا، واعتبار ھذه 

  ةإلا ما تعلق منھا بحال

نفسھا فلا یعقل  ةمن المھن نابالضرورة لأنھا تتعلق بصلب التخصص العلمي ولا یختلف علیھا طبی

مختص بعلم  ربأخر غیر بنفسھ أو الاستعانة دخأن یقوم طبیب جراح بحقن المریض بمادة الم

ھذه المادة قد تؤدي بحیاة شخص ، فخطورة ھذه في لأن الزیادة أو النقصان  ئالتخدیر أو غیر كف

  .لممارسة مثل ھذا العمل اللازمینالطبیب الجراح أن یأخذ الحیطة والحذر  المادة ترتب على

التي تترتب  الجسیمة الفنیةان أي مادة داخل جسم المریض یعد كذلك من الأخطاء یسنكما أن  - 

حیاتھ ، فیجب أن یسأل في مثل ھذه الحالة، بفات قد تؤدي ععلى بقائھا داخل جسم المریض مضا

مادة أرى ضرورة معرفة عدد المواد المستعملة في العملیة الجراحیة قبل  أيلنسیان  وخلافا

نھ یجب ألا الجرح ، لأ إغلاقالعملیة وقبل  إتماممباشرة العملیة والتأكد من وجودھا جمیعا بعد 

  حةلینسى الطبیب الجراح أنھ یتعامل مع إنسان ، وجسمھ محل حمایة جزائیة، حفاظا على مص

  الفرد والمجتمع
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في نقل الإعضاء البشریة و الإنعاش  الجزائیةالمسؤولیة :  .الثالث المبحث

  الاصطناعي 

في  حدوثھاالطبیة المتصور  الأخطاءالمطلب الأول یتعلم عن : ھذا المبحث إلى مطلبین  ینقسم

  یتطرق الثاني، والمطلب البشریةعملیة نقل وزرع الأعضاء 

  المریض ، الإنعاش الصناعي عن أجھزةإیقاف  في حالنطاق المسؤولیة  إلى

   في نقل الإعضاء البشریة الأخطاء الطبیة  :المطلب الأول 

الطبیة التي أثارت جدلا كبیرا بین رجال الدین عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة من الأعمال إن 

والطب والقانون وذلك بین مؤید لھا ومعارض ، إلا أنھ باعتبار عملیة نقل وزرع الأعضاء 

معظم التشریعات التنازل عن ت ، فأجازيالبشریة من أھم الأسالیب لإنقاذ حیاة العدید من المرض

لك لمن ھو في حاجة إلیھا دمع تقید ھذه الإباحة أو الموتى وذ الأحیاءالأعضاء البشریة سواء من 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا  85/05قانون  فيجھ المشرع الجزائري ھط وھو ما انتوبشر

  161/168وذلك في المواد من 

 حالات التبرع بالأعضاء البشریة : الفرع الأول

اع ولا زرع الأنسجة أو لخطورة عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة فإنھ لا یجوز انتز انظر

لأغراض علاجیة أو تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون،  الأجھزة البشرة إلا

بحمایة الصحة وترقیتھا   المتعلق 5/85من القانون رقم  161وھذا وفقا لما نصت علیھ المادة 

  : ویمكن حصر ھي  الشروط فیما یلي 

 01/162طبقا للمادة  الأولرع والمریض المستقبل للعضو، ویكون رضا برضا كل من المت: أولا 

شاھدین وتودع لدى مدیر  روضمن القانون السالف الذكر، أن یكون كتابیا وتحرر ھذه الموافقة بح

إلا بعد أن یخطره  ھتموافقیعبر عن  أنالمؤسسة والطبیب رئیس المصلحة ولا یجوز للمتبرع 

عملیة الانتزاع ، كما یستطیع المتبرع التراجع تسببھا محتملة التي قد الطبیة ال رالطبیب بالأخطا

  .عن موافقتھ 
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 البشریة والأنسجة الطبیب الذي یجري عملیة استئصال وزرع الأعضاء البشریة فانوعلیھ  - 

   1.مخالفا لقواعد القانون باكان تصرفھ معی المتلقيبدون توافر الرضا الحر من المتبرع والمریض 

انھ یمنع القیام بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدین المحرومین من قدرة  إلىوتجدر الإشارة  -

من طبیعتھا أن  بأمراضالمصابین  الأشخاصالتمییز كما یمنع انتزاع الأعضاء والأنسجة من 

  2.تضر بصحة المتبرع أو المستقبل

أن العضو  یثبت أنالجسم و یكون العضو المتبرع بھ من الأعضاء المزدوجة في  أن :ثانیا 

القیام بالوظیفة التي یقوم بھا العضو المستأصل وعلى الطبیب أن یقوم  على المتبقي قادر

حتى یتأكد  عملیة الاستئصال والزرع، إجراءلمتبرع قبل لالتمھیدیة للمریض وبالفحوصات الطبیة 

خر لآ إنسانمن الأمراض المعدیة القابلة للانتقال من المتبرعة  الأعضاءالنسیج أو   من سلامة

  المدینة تھیوجب مسؤولی جانبھیشكل خطأ من  الفحوصوأن إھمال الطبیب إجراء مثل ھذه 

  أن تكون المصلحة المترتبة على زرع العضو أو النسیج لدى المریض جدیة ولا تكون: ثالثا 

تبرع فلا مأما من جھة ال ،یاة المریض المستقبل رع یمثل الوسیلة الوحیدة لحزكذلك إلا إذا كان ال

أو نسیج من جسمھ الى بعد التأكد من أن الفوائد العملیة أكثر  أعضائھیجوز استئصال عضو من 

فعلى  ،المضحى بھا  وأن المصلحة التي یراد تحقیقھا وحمایتھا أعظم من المصالحة أضرارھامن 

قلھ لیؤدي الغرض ویحقق الھدف نوصلاحیة العضو المطلوب  الأنسجةالطبیب أن یتأكد من توافق 

أثناء والمتوخى في جسم المتلقي وأن یتخذ جمیع الاحتیاطات اللازمة أثناء تنفیذ عملیة الاستئصال 

إخلال  وأيما یساعد على نجاح العملیة  والحیطةعملیة الزرع وان یبذل من المھارة والرعایة 

  .3یوجب مسؤولیة المدینة  انب الطبیببھذه الالتزامات یعد خطأ من ج

الجیم لا  بدون مقابل مالي لآن أعضاء الإنسانأن یكون انتزاع العضو أو النسیج من جسم  :رابعا 

  السالف الذكر من القانون 02/161علیھ المادة  تبیع او شراء وھو ما نص یمكن أن تكون محل

  أو عضو من جسم الإنسان بمقابل مالي لزرعھ نسیجوإذا سعى الطبیب أن یكون انتزاع  -
                                                           

1
  288ص . مرجع سابق  -س یمحمد را 

  وترقیتھاالصحة  حمایةمن قانون  163وھو ما نصت علیھ المادة  2

  
  288ص  -مرجع سابق  -محمد راست  3

  



 المسؤولیة الجزائیة الناشئة عند الأخطار الطبیة                                                     :  الفصل الثاني
 

 

63 

  جانبھلشخص آخر فإن ذلك یشكل خطأ من 

  زرع ونقل الأعضاءبالشروط القانونیة المتعلقة : الفرع الثاني

أن تلحق الحمایة جسم  لا تجوز كمبدأ عام ، لأن الأصل  المیت جثةمن  الأعضاء استئصالأن  - 

المساس بالجثة أجاز رجال الدین وفقھاء القانون إمكانیة الإنسان حتى بعد وفاتھ  ومع ذلك 

  مع ضرورة التقید ببعض الشروط لاعتبارات علاجیة وعلمیة 

  فیما بلي تتمثلوالتي 

موافقتھ كتابیا  عنمیت إلا إذا عبر المتوفي خلال حیاتھ  جثةلا یجوز انتزاع الأعضاء من  : أولا

أسرتھ حسب الترتیب الوارد في المادة  أعضاءوإذا لم یحدث ذلك لا یجوز الانتزاع إلا بعد موافقة 

  : التاليالمعدل والمتمم لقانون حمایة الصحة وترقیتھا وھوى  17/90من قانون  2/164

للمتوفي أسرة یطلب  ن یك وإذا لم الأختاو  الأخالأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت  -

الإذن من الولي الشرعي ، وعدم أخذ موافقة الأسرة إذا لم یبد المتوفى أثناء حیاتھ رأي في 

  حالموضوع یعد خطأ من جانب الطبیب الجرا

الاثبات الطبي  الا بعدمن الأشخاص المتوفین  والأعضاء الأنسجةلا یجوز استئصال  :ثانیا 

  .لاة عمن القانون  المذكور ا 01/164یھ المادة والشرعي للوفاة وھذا ما نصت عل

ولا یجوز للطبیب أن یستأصل أي عضو من الأعضاء أو نسیج من الأنسجة إذا كان المیت قد  

  .عبر من قبل ما رفضھ ومخالفة ھذه الإرادة یولد خطأ من جانب الطبیب

حفاظا عائلة المتبرع المتوفى وذلك لالمستفید  یةعدم الكشف عن ھویة المتبرع المستفید وھو:  ثالثا 

حتى لا یعیش ھذا المریض الذي تمت معالجتھ  هالتوازن النفسي للمریض ومراعاة لمشاعر على

  1. یبقیھ تحت رحمة عائلة المتبرع  نفسي رمرض آخبعن طریق الزرع 

  

  

                                                           
  289ص  -مرجع سابق  -محمد راست  1
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  الإخطاء الطبیة في الإنعاش الإصطناعي : المطلب الثاني 

  .إیقاف أجھزة الإنعاش الصناعي : الفرع الأول

فبعضھا یرى عدم قة فالش بدافعالطبیب في مسألة القتل  مدى مسؤولیةتباینت التشریعات حول  -

  مساءلة الطبیب الأخر یرى، والبعض  االطبیب جزائی مسائلة

المریض المیؤوس من  عنرفع أجھزة الإنعاش الصناعي  عن جزائیا الطبیبما یھمنا ھو مساءلة  

التى یسأل عنھا الطبیب ، فمنھم من قال أن الطیب  الجریمةحول نوعیة  نشفائھ، حیث ظھر اتجاھا

أتناولھ في سالبعض الآخر یدعى مساءلتھ مسؤولیة مخففة ، ھذا ما  وعادیة،  قتلیسأل عن جریمة 

  :البندین التالیین

  ة عادی قتلمساءلة الطبیب عن جریمة  :البند الأول 

 الىو استندوا  قتل عمدامساءلة الطبیب جزائیا عن جریمة الى  1ذھب بعض الفقھ الفرنسي -

القواعد العامة في قانون العقوبات خاصة ما یتعلق بعدم الاعتداء الباعث على الجریمة، وعدم 

في إیقاف  المتمثلعدم إباحة سلوك الطبیب  وبالتاليالاعتداد برضا المجني علیھ في جرائم القتل 

الفرنسیة التي نصت  ةالطبی لاقخالأنص المادة من قانون  مستندین الى أجھزة الإنعاش الصناعي،

لھ حتى فى الحالات . أنھ یجب على الطبیب أن یسعى لا تخفیف الآلام المریض ولا یحق: " على 

  2بصورة متعمدة موت المریضبالتي تبدو لھ أنھا میؤوس منھا أن یعجل 

أجھزة الإنعاش  إیقافھ عمل عنیرى مساءلة الطبیب جزائیا   3ن بعض الفقھ المصريد أجكما أ -

حیاتھ من الانتھاء لھ من الحرمة ما  بتإن من قر الى واالصناعي عن جریمة قتل عمد و استدل

للأحیاء ، بحیث یستحق من تتسبب في إنھاء حیاتھ العقاب وبناء على ذلك إذا ركب الطیب أجھزة 

حقیقیا أن ینزعھا عنھ، وإلا  موتا موتھاعي على مریضھ لا یجوز لھ قبل التأكد من الإنعاش الصن

من ثم إن الإنسان لازال حیا و ": ھذا ما ذھب إلیھ البعض الآخر بالقول . روحة إزھاقتسبب في 

  توقف خلایا المخ ، وبالتالي حدوث الوفاة الطبیةبسبب تمن شأنھ ال شاعاجھزة الأن إیقاففإن 

                                                           
1  henry Le Problème de mort par piste, Rev. Belg. Dr. Pen1952-1953 p 9781905-p278 -د: المشار إلیھ   

 اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة, 1999 ص108 محمود احمد طھ -  الحمایة الجنائیة للطفل المجنى علیھ - 
  381ص – 1986-2ط –شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، دار الفكر العربي  -عبد الرؤوف مھدي د  2
   10ص 1977س – 2-ع -احمد شرف الدین زراعة الأعضاء والقانون ، مجلة الحقوق والشریعة . د 3
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المادة  نص، حیث یسأل عن جریمة قتل وفق  1كانت التبریرات لذلك یایعد قاتلا ، وذلك اوعلیھ 

  من قانون العقوبات الأردني لعدم ورود نص خاص لمواجھة ھذه المسألة 326

  مخففةمساءلة الطبیب عن جریمة القتل مسؤولیة :  الثاني البند

للفعل   مبیحاالقتل لا باعتباره  علىبالباعث  الأخذضرورة إلى  2ھذا الاتجاه من الفقھ أنصارذھب   

نظرھم أن القتل بدافع الشفقة لتخلیص مریضا من آلامھ یختلف  ففي باعتباره مخففا للعقاب  إنما

توسل المریض و ذویھ أن یضعف أمام الطبیب من الممكن  نلأل بدافع الكراھیة والانتقام تعن الق

مصلحة المجني  یبتغي )الطبیب  (اني ھنا جمھ فالمن آلا ھقتلھ من أجل تخلیصل، مما یضطره 

ذلك أن نبل الباعث یقلل من الخطورة الإجرامیة للفاعل  علىرتب یعلیھ لا مصلحتھ الخاصة، و

   3المجتمع من سائر صوره علىفلا یعقل أن یتكرر جریمتھ ، فیكون ھذا القتل أقل خطورة 

ة وھذا ما لا نقره لان موزنا على الباعث للجری اھذا للاتجاه قد أقامو أنصاروبذلك یكون  -

 ویبنيكان بدافع الكراھیة  أمبدافع الشفقة  أكاننتیجة القتل الواحدة ، إزھاق الروح ، سواء 

الصناعي عن  الإنعاش أجھزة یوقف الطبیب الذي علىذلك عدم تخفیف العقاب  ىعل

 .مساءلتھ عن جریمة قتل عمد  ماإنمریضھ ، 

الصناعي عن المریض نتیجة لتشخیص  الإنعاشیوقف الطبیب جھاز  أنن من الممكن كول -

  یب علیھ في الفرع التالي أجما س ھذا، خاطئ ، ھل تترتب مسؤولیتھ الجزائیة في مثل ھذه الحالة 

  

  

  

                                                           
  .152ص  - 1987اللجنة الثانیة المؤتمر الأول للجمعیة المصریة للقانون الجنائي القاھرة ،  الىتقریر مقدم  - كامل السعید . د 1

  

 2   Vidal et Magnol, Cours de droit criminel et sciences pénitentiaire, Paris, Cujas, 1947, p 3581905-
p278      114ص -مرجع سابق -محمود أحمد طھ-د: المشار إلیھ   

  114ص . مرجع سابق  -محمود احمد طھ : أشار لذلك  -

  

 -م 1977 - القاھرة  -والدراسات العربیة  البحوثمعھد  -الاعتداء على الحیاة في التشریعات العربیة  -ی نمحمود نجیب حس  3 
 181صاد 
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  جزائیة عن ایقاف أجھزة الإنعاش الإصطناعي مسؤولیة : الفرع الثاني 

وھو في الحقیقة مازال حیا ،  تمی ویقرر انھ یشخص الطیب حالة المریض  أنمن الممكن  -

 ي، الذي بنالخاطئالاعتقاد  على ءاوبالتالي یقوم برفع الأجھزة أو یمتنع عن وضعھا للمریض بنا

  الحالات، فھل یسأل جزائیا في مثل ھذه ) عن المریض الأجھزةرفع ( علیھ فعلھ الایجابي 

المعطیات  علىبناء  أرى أنني إلالدراسات حول ھذا الموضوع تحدیدا ، الرغم من ندرة ا على -

تشخیص الطبیب للمریض بأنھ توفي دون  "الحالة الأولى  "السابقة أنھ یجب التمیز بین حالتین 

رغم إجراء الفحوصات اللازمة  خطأإجراء فحوصات للتأكد من ذلك والحالة الأخرى التشخیص ال

 ینالتالی ینلذلك ھذا ما سنتناولھ في البند

  من ذلك للتأكدوصات فح إجراءتشخیص الوفاة دون  :البند الأول

  انھ  إلىوخلص في الفرع الأول  إلیھبعد الاستنتاج الذي توصلنا  - 

  طرة خرفع الطیب أجھزة الإنعاش الصناعي عن المریض رغم حالتھ الإذا 

 أیة إجراء، وھذا العمل یوازي تشخیص حالة المریض دون  قصدیھعن جریمة قتل  لاؤومسیعد  

 فحوصات لھ معتقدا انھ میت

من خلالھ معرفة  عمل مادي یستطیع أيفھذا الاعتقاد بني في غیر محلھ لأن الطبیب لم یقم ب -

الشخص ھو المعیار الحدیث اتفقت مع الرأي القائل إن معیار الوفاة  ينأنموتھ من عدمھ، لاسیما 

في موت جذع الدماغ، ولیس القلب والرئتین، وھذا لیس بالأمر الیسیر بل لا بد من قیام  المتمثل

من عدمھ ، وذلك عن طریق جھاز رسم المخ الكھربائي  الحقیقيالطبیب بعمل فني لمعرفة الموت 

كھربائیة، فمتى توقف ھذا واستقبال أي ذبذبات  إرسالالذي یؤكد توقف خلایا المخ على طریق 

ساعة فإن ذلك یعني بالدلیل القاطع موت خلایا المخ و  24لأكثر من  إشارةالجھاز عن إعطائھ أیة 

  1ظلت خلایا القلب حیة بفضل استخدام وسائل الإنعاش الصناعیة  استحالة عودتھا للحیاة، حتى لو

                                                           
  أحمد شوقي أبو خطوة القانون الجنائي والطب الحدیث   1
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حیث قضت بعض المحاكم الفرنسیة بمسؤولیة الطبیب الجزائیة عن جریمة الامتناع عن تقدیم  -

 أودون أن یقوم بفحصھ  هنظر ةمن وجھ على أساس أنھ میتالمساعدة لرفضھ قبول المریض 

  1من موتھ  یتأكد

العنایة  بذلتحت مصطلح  مھنتھرضھا علیھ أصول فالإجراءات التي ت أبسطوھذا الأمر من 

  العنایة المطلوبة  منھ بذلاللازمة فھو لم یقم بأي عمل یشیر إلى أنھ 

ھذا ما نصت علیھ أغلب التشریعات الصحیة التي نظمت العمل الطبي في قوانین خاصة مما ، 

  . عمدیھترتب في النھایة مساءلتھ عن جریمة قتل 

  التشخیص الخاطئ للوفاة رغم إجراء الفحوصات اللازمة الثاني البند 

الرغم انھ ما زال حیا  على میتمن الممكن أن یشخص الطبیب حالة المریض ویقرر خطأ أنھ  - 

  أجھزة الإنعاش الصناعي عنھ فھل یسأل الطبیب في مثل ھذه الحالة ؟ قفو بالتالي یو

ولكن بناء ) تشخیص المرض  ( ام بفعل ماديقالحالة عكس الحالة السابقة ، فالطیب ھنا ه ھذ تعد -

في مثل ھذه الحالة أرى أن الطبیب ف تآن المریض میر التي توصل إلیھا قر الخطأعطیات على الم

  أخل بواجبات الحیطة

  

 

  

 

 

 

                                                           

104D1953-371   , Cross - Grim - 23 mars - 1953, Bull, Grim1905-p278 محمد ماجد محمد لافي  - د: المشار إلیھ     
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أضرار بالغة  عنھ رتبتی) .  الأجھزةوفق (والحذر الملقاة على عاتقھ ، لأنھ علم أن طبیعة سلوكھ 

رفع الأجھزة یالمریض توفي وبالتالي  أنحیاة المریض، وعلى الرغم من ذلك یقرر  ءلإنھاتؤدي 

  عنھ

قة في ذھنھ ، إلا لأنھ لم یقصد إحداثھا ولم یقبل بھا ، وبذلك یكون حقتوقع النتیجة الضارة متف

المریض میت، لأنھ أن مال في مرحلة التشخیص الخاطئ واتخاذ القرارات ھالطبیب قد وقع في إ

في مھنة الطب استخدام جھاز رسم المخ  وفق الأصول العلمیة المتبعةكان من الواجب علیھ 

الكھربائي ، وجھاز رسم القلب الكھربائي ، واستخدام الأشعة فوق الصوتیة للمخ للتأكد من أن 

  1. موتھ قد تحقق بشكل یقیني قاطع لا یدع مجالا للشك فیھ

  . الأخطاء الجزائیةبالأخطاء الطبیب المرتبطة عموما :المبحث الرابع 

رض القانون التزامات على الشخص حتى لا یضر بغیره وھذه الالتزامات تفرض علیھ أن فی -

فلا یجوز لھ أن یتصرف  روحھیحتاط فى تصرفاتھ ولو بحسن نیة من المساس بجسم الإنسان أو 

  كما یشاء

مجال الطب التي قد تشكل جرائم وھي كثیرة  ھيأن أكثر المجالات التي تقع فیھا ھذه الأخطاء  -

  ینن التالیبیلطوسوف تذكرھم في الم 2وقوع في مراحل محددة ال

  أخطاء العملیات الجراحیة :المطلب الأول 

الطبي باعتبارھا تعالج یدویا بواسطة وسائل وأدوات بعض  الفنالجراحة جزء من  تعتبر 

تتضمن العملیات الجراحیة شق البطون وفتح  إذ الأدویة علىالأمراض التي لا یقتصر شفاؤھا 

 ویستلزمفي مكانھا  أخرى أعضاءوزرع  یتةالرؤوس ، قطع الشرایین، واستئصال الأعضاء الم

طبیة لإجراء التدخل الصبي وھو ما یلزم الطبیب الجراح أن یؤدي  وأدویةاستخدام آلات  الأمر

،   3ظره منھ المریض الذي سلم جسده إلیھعملھ بالمھارة التي تقتضیھا مھنتھ بالمستوى الذي ینت

                                                           
  263ص  -مرجع سابق  -ماجد محمد إني  1
لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام كلیة الحقوق أطروحة مقدمة  -في المرافق الاستشفائیة  الأطباءمسؤولیة  - یقة فر عیساني 2

  107- ص  2016تلمسان  –جامعة ابو بكر بلقاید  –والعلوم السیاسیة 
 –لیة المھنیة فرع قانون المسؤو –الماجیستار في القانون  ةشھاد لنیل مذكرة -  الطبيأثناء التدخل  الطبیبخطاء  - خرس بلعید بو 3

  91كلیة الحقوق ص 
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. بل لا بد من وجود ضوابط یلتزم بھا الطبیب جأةفومن المؤكد منھ أن العمل الجراحي لا یتم 

  1الجراح قبل إجراء العملیة وأثناء تنفیذھا

  واجب الطبیب قبل إجراء العملیة الجراحیة القیام بالفحص الشامل المریض فمن -

حسب ما تستدعیھ حالة المریض وطبیعة العملیة الجراحیة، وبالتالي فلا معنى للعمل الجراحي ما  

تشخیص الذي یقوم بھ صحیحا ومؤكدا فیقع على عاتق الطبیب الجراح القیام تشخیص للم یكن ل

آخر حتى وإن قام بھ الطبیب المعالج وعلیھ التأكد من طبیعة المرض وتحدید الموضع الذي یخضع 

  2للجراحة كما علیھ أیضا التأكد من قدرة المریض من تحمل العملیة الجراحیة 

المریض المتبصر وشرح وتفصیل العملیة الجراحیة إلا في  ردىكما أنھ لا بد من الحصول على  

تقع على عاتق الطبیب  ذإحالة مریض مصاب بحادث مرور، ك" حالة الضرورة و الاستعمال 

ذلك لما  فيقاعدة عامة الترام ضرورة الحصول على رضا المریض ویعود السبب ك الجراح

  3بھ دون موافقتھ ورضاه  للمریض من حق مطلق یتعلق بحمایة كیانھ الجسدي ولا یمكن المساس

 

تنظیف الجرح وتركھ  ملھالطبیب الجراح عن تجاھل أصول المھنة وقواعدھا كأن ی ویسأل. 

المریض ، فیصاب المریض بالتھاب ینتھي بوفاتھ ھذا ما ذھبت إلیھ محكمة  جوفلضمادة في 

القتل الخطأ لأنھ ترك ضمادة في جسم مریضة  جنحة أساسباتنة حیث أدانت الطبیب الجراح على 

رق أصول مھنة الجراحة ختسبب في وفاتھا، فرأت المحكمة أن خطأ الطبیب الجراح یتعلق ب

و  2001/03/13الصادر بتاریخ  الابتدائي حكمھالمدنیة في منطوق الجزائیة وایة مسؤول وأقامت

 المریضةج لأھل د 600.000أشھر حبس موقوفة النفاذ وتعویض مالي یقدر ) 06( بـحکمت علیھ 

  4المتوفاة 

  
                                                           

 242ص  -مرجع سابق  -ماجد محمد لافي  1

  
  278-27ص  - مرجع سابق  -طلال عجاج  2
  244 -مرجع سابق  -  لاميماجد محمد  3
في القانون الطبي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ص الماجستیر  شھادة لنیلمذكرة  - اھر المسؤولیة الجزائیة للطبیب طشیده الك 5 4

  2011تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقاید  –قسم الحقوق    75
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  أخطاء العلاج بالأشعة : المطلب الثاني

یجب أن یتم بحذر وعنایة ، ولا یلجأ إلیھا إلا في حالة عدم جدوى  بالأشعةالعلاج استعمال  إن -

فات في حالة الإفراط فیھ عاضم إلىاستعمال علاجات أخرى تقلیدیة بالفحص الطبي بالأشعة یؤدى 

  دون مبرر وكذلك

  1قد یحرز مضاعفات أخرى كثیرة بسبب عدم صلاحیة الجھاز المستعمل 

دراسة استعمال الآلات في میدان الطب خاصة الحدیثة منھا  إلىیقودنا  الأشعة خطأدراسة  إن  -

مما قد ینجم عنھا من أخطار نتیجة  الوقایةالتي تتطلب تكوین خاص بھا ومن أجل تحقیق ھدفھا 

 جھد تقنیات تشغیلھا ، فبدون شك

عدم مراعاة الحیطة والحذر في  حینجسیمھ  وأضرارتنطوي ھذه الآلات على مخاطر عدیدة 

حالات الحروق الناتجة  الأشعةلھا للفحص أو تحدید مكان العلاج بھا قد ینتج عن استعمال استعما

صالحة ، أو من  غیرمن استعمال أجھزة قدیمة  أو ةالناشعمن وضع المریض الخاطئ تحت جھاز 

ھذه  إلىفإن الطبیب عن لجوءه  وعلیھ للإشعاعمدة التعرض  إطالةفي التقدیر للجرعة او  الأخطاء

الآلات سواء الفحص أو العلاج، یجب علیھ أن یدرس آثارھا الجانیة والتحكم في استعمالھا وھو 

  2مھما كان نوعھ  إھمالمسؤول عن كل 

الفرنسیة في الحكم المشار "  Bordeauxبورد و " ما قضت بھ محكمة  الإطاروتذكر في ھذا  

تجاوز الجرعة المسموح بھا طیبا  لأنھبیب بمسؤولیة الط 1933/ 07/06الصادر بتاریخ  االیھ سابق

  3سرطانی مسبب لھ في حروق  بورمصاب معند تسلیطھ الأشعة من أجل علاج مریض 

عدم احترام الطبیب للقوانین واللوائح والقرارات الصادرة التي تنظم مھنة الطب ینتج عنھ  إن - 

عدم انطباق  فيالفاعل موفقا لا شرعیا اعتماد مخالفة أمام القانون فالخطأ في ھذه الصورة یعود 

تنظیم  بغیةالقواعد والتعلیمات الصادرة عن السلطات المختصة  في سلوكھ في المسلك المقرر

 18/11ر القوانین الصادرة بشأن الصحة لا سیما قانون الصحة رقم بوتعت ةشؤون وأمور معلوم

                                                           
  108ص – مرجع سابق - عیساني رفیقة  1
   مرجع –عبد الحمید الشواربي  2
3
  . 1948دمشق  -الطبعة الأولى . دار الإیمان - المسؤولیة الطبیة والمدنیة والجزائیة  -بسام محتسب با�  
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لمھنة الطب ، لذا تشكل أیة  و الماطرة مھنة الطب من النصوص المنظمة  أخلاقیاتومدونة 

  والأنظمةمخالفة لتلك القوانین خطأ بعدم مراعاة القوانین 
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  :الخلاصة 

تطرقنا في الفصل الثاني إلى المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الأخطاء الطبیة و ذكرنا بعض  

الأخطاء الطبیة منھا خطا شخصي و في وصف العلاج و مباشرة خطأ الطبیب في مرحلة العلاج 

  .و الجراحة 

الأعضاء و خطا الطبیب في نقل الأعضاء البشریة من الأحیاء و ھناك شروط متعلقة لزرع أو نقل 

یجب أن یلتزم بھا الطبیب و إذا خالف شرط من شروطھا یقع في الخطأ و یحال إلى المسؤولیة 

الجزائیة كذلك خطأه في إیقاف أجھزة الإنعاش الصناعي كف المریض المیئوس من شفائھ أو 

  عة     نتیجة التشخیص الخاطئ للوفاة كذلك یقع الطبیب في أخطاء العملیات الجراحیة و العلاج بالأش

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  خاتمة

  
  

  



 خاتمة 
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  : خاتمة 

. یتیبن لنا من خلال ھده الدراسة إن العمل الطبي یھدف إلى علاج المریض وتخلیصھ من ألامھ  

العلاج . والعلاج یمر بعدة مراحل وكل مرحلة تختلف عن مرحلة أخرى من قبل العلاج الى مابعد 

ولكل مراحل العمل الطبي اصول علمیة خاصة بھ حیث یجب على كل طبیب إتباعھا والتقید بھا 

  .حتى نقول ان عملھ مبرر والا تترتب علیھ مسؤولیة جزائیة . ناء ممارستھ لمھنتھ اث

وادا اخطء الطبیب لابد من قیام . ان العمل الطبي كغیره من الاعمال الطبیة قد یخطء من یزاولھ 

مسؤولیتھ ومحاسبتھ جزائیا عن اخلالھ بواجبات الحیطة والحدر الموجبة للمسؤولیة الجزائیة اثناء 

زاولتھ لمھنتھ و اول ما یبرز المسؤولیة الجزائیة ھو الخطا الطبي فالطبیب المجطئ یجد نفسھ م

فادا شكل فعلھ جریمة قبل الخطا او جرح ادى الى المریض اصابة سواء .امام المسؤلیة الجزائیة 

ھ عمدیة او غیر عمدیة بالاضافة الى ما ینتج عن اخطائھ اضرار مادیة او معنویة توجب مسائلت

  .جزائیا 

واخطاء الطبیب تتعدد فمنھا الاخطاء المھنیة كخطء نسیانھ للمقص اثناء تادیتھ لعملیة جراحیة او 

المریض جرعة زائدة من المخدر وھناك اخطاء تمس جسم الانسان كحطء في  خطءا عطاء

  .العملیات الجراخیة و التجمیلیة   

ھي مسؤولیة دات طبیعة خاصة على باقي ویجدر التنویھ الى ان المسؤولیة الجزائیة للطبیب 

لكونھا تتعلق باھم حق تقره الدساتیر الوطنیة والدولیة وھو حق الشخص في . صورھا الاخرى 

  .الحیاة والسلامة الجسدیة مع ضرورة الحفاظ على كرامتھ 
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  المتوصل الیھا النتائج

 

 

  یكون الطبیب مسؤول عن اخطائھ سواء ماسة بالسلامة الجسدیة للمریض او كانت مھنیة 

  ان معضم الاخطاء الطبیة كانت نتیجة الاھمال واللا مبالاة من طرف الطبیب 

  كثرة اللا مبالاة من طرف الاطباء الخواص في عدم تقدیم التشخیص المؤكد للمریض

دلك لاجل مطالبتھ بالمتابعة بصة دوریة سعیا للربح مما یعیب اخلاق و. لحالتھ المرضیة 

 مھنتھ 
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  الاقتراحات

  

  الى ضوء ماسبق طرحھ نقترح بعض الاقتراحات التالیة 

  یجب على كل طبیب ان یلم الماما كافیا بالقوانین واللوائح المنظمة للمھنة لان عدم احترامھ

 وعدم تقیده بھا لا یعفیھ من المسؤویة الجزائیة 

  على الاطباء شرح الحالة المرضیة والعلاج للمریض بشكل تفصیلي 

 من اجل تقدیم  على الاطباء القیام بكافة التحالیل اللازمة والتاكد منھا بشكل مباشر

 التشخیص والعلاج المؤكد للمریض 

 تكوین الفضاء في مجال الاخطاء الطبیة 

  وضع لجان للتحري عن الاخطاء الطبیة ودراستھا حتى لا تتكرر مستقبلا 
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  المراجع باللغة العربیة

 

 المراجع باللغة العربیة#

 القرآن الكریم: اولا

 

 الكریم القرآن في اللهول یق

 الرحیم الرحمن الله بسم

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  )          43.....( وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِیْھِمْۚ  فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

 النحل سورة

 الكتب: ثانیا

-ل للنشر والتوزیعدار اوائ-1المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر، ط- احمد ابراھي الجباري-1

 م2003عمان 

المسؤولیة المدنیة للطبیب في القطاع الخاص في ضوء النظام -احمد حسین عباس الحیاري-2

 م2005الاردن -دار الثقافة للنشر والتوزیع-القانوني الاردني والنظام القاوني الجزاىري

 لمصرينظریة الالتزام في القانون المدني ا - د احمد حشمت ابو الستیت- 3نظریة 

دار الفكر - الخطا الكبي في مجال المسؤولیة المدنیة والحناىیة-احمد شعبان محمد طھ. د-4

 2015مصر -الجامعي

 1987-دار النھضة العربیة القاھرة-المسؤولیة الحناىیة للاطباء- اسامة عبد الله قاید. د-5

-الجامعة الاردنیة  منشورات-1ط-مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني- انور سلطان. د-6

1987 

- دار النھضة العربیة -الوسیط في شرح القانون المدني الجزء الاول- العلامة السنھوري-7

 1964الطبعة

 2022الاردن-الحامد-الطبعة الاولى-المسؤولیة القانونیة للطبیب-بابكر الشیخ. د-8
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 1948دمشق-الكبعة الاولى-ماندار الای- النسؤولیة الطبیة والمدنیة والجزاىیة-بسام مختب با�. د-9

- الطبعة الاولى-منشورات الحلي الخقوقیة- المسؤولیة الجزاىیة للاطباء - ثاىر جمعة شھاب. د-10

 2011لبنان 

- دار النھضة العربیة- مصادر الالتزام-الكتاب الاول- النظریة العامة للالتزام - دجمیل الشرقاوي-11

 1991الكبعة 

 1994- 1993-) مصادر غیر ارادیة(ر الالتزاممصاد-حسام الدین الاھواني. د-12

 مسؤولیة الممتنع المدنیة الجناىیة-حبیب ابراھیم خلیل. د-13

 المسؤولیة المدنیة العقدیة والتفصیریة-حسین عامر. د-14

 1996-احكام العملیات الجراحیة-رأفت محمد حماد. د-15

الطبعة -شركة باس للطباعة-المدنیةمسؤولیة الاطباء والجراحین - رمضان جمال كمال. د-16

 2005مصر -الاولى

 1998 –الطبعة الخامسة  -الوافي في شرح القانون المدني - سلیمان مرقص. د-17

 مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیھم -سمیر عبد السمیع الاودن.  د-18

 مكتبة عبد الله وھبھ-النظریة العامة للالتزام جزء ثاني  - عبد الحي الحجازي.  د -19

مسؤولیة الاطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجناىیة  - عبد الحمید الشواربي.  د-20

 1988مصر -منشاة المعارف بالاسكندریة  -والتادیبیة

 1986دار الفكر العربي  - شرح القواعد العامة لقانون العقوبات -عبد الرؤوف مھدي.  د-21

دار  -دراسة مقارنة-رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة -مأمونعبد الكریم .  د-22

 2006مصر - الاسكندریة -المطبوعات الجامعیة 

 1990طبعة - مصادر الالتزام  - عبد الناصر العطار.  د-23

 1992-دار النھضة العربیة -مصادر الالتزام  -عبد المنعم فرج الصدة.  د-24

دار النھضة  -القسم الاول-في النظریة العامة للالتزامات الموجز - عبد الودود یحي.  د-25

 1992القاھرة  -العربیة



 

 

79 

-دراسة مقارنة المؤسسة الحدیثة للكتاب - المسؤولیة المدنیة للطبیب -عجاج طلال. د -26

 2004لبنان

دار المطبوعات  - النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الحزائري - علي علي سلیمان.  د-27

 1998الحزاىر - لجامعیة ا

 دار النھضة العربیة القاھرة - النظریة العامة للخطأ الغیر عمدي - فوزیة عبد الستار.  د-28

المؤتمر الاول للجمعیة المصریة للقانون (تقریر مقدم الى اللجنة الثانیة  -كامل السعید.  د-29

 القاھرة- ) الجناىي

دكتور  –) دراسة مقارنة(لناشئة عن الخطأ الطبيالمسؤولیة الجزائیة ا- ماجد محمد لافي.  د-30

 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع  -فلسفة في القانون العام

جمعیة عمال المطابع -الاخطاء الكبیة بین الالتزام والمسؤولیة  -محمد بشري شریم.  د-31

  2000عمان -التعاونیة

- أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة –الحمایة الجنائیة للطفل المجنى علیھ -محمود أحمد طھ.د- 32

1999 

 الوجیز في نظریة الالتزام - محمد جمال الدین زكي.  د-33

 ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة - محمد حسین الشامي.  د -34

دار ھومة الجزائر -المسؤولیة المدنیة للاطباء في ضوء القانون الحزاىري  -محمد رایس.  د -35

2007 

دار النھضة العربیة  - )دراسة مقارنة(الخطأ الطبي امام القضاء الجنائي - سامي الشوا محمد.  د-36

-1993 

 دار النھضة العربیة -دروس في نظریة الالتزام -محمد لیبا شنب.  د -39

معھد البحوث  -الاعتداءعلى الحیاة في التشریعات العربیة - محمود نحیب حسني.  د-39

 1977القاھرة  –والدراسات العربیة 

 2000-مدى فاعلیة رضا المریض في العقد الطبي -مجدي حسن خلیل.  د-39

 المسؤولیة المدنیة في القانون المصري -مصطفى مرعي.  د-40
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مصر - دار المطبوعات الجامعیة  -النسؤولیة الجناىیة للاطباء والصیادلة -منیر ریاض الحنا.  41

1989 

 المذكرات ورساىل الدكتوراه: ثانیا

 -مذكرة لنیل شھادة الماجیستار في القانون-خطأ الطبیب اثناء التدخل الطبي  -بوخرس بلعید. د-1

- تیزي وزو - جامعة مولود معمري -كلیة الخقوق والعلوم السیاسیة -فرع قانون النسؤولیة المھنیة

2014 

ادة اطروحة مقدمة لنیل شھ - مسؤولیة الاطباء في المرافق الاستشفاىیة -عیساني رفیقة.  د-2

 2016تلمسان- جامعة ابو بكر بلقاید-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -الدكتوراه في القانون العام

 - مذكرة لنیل شھادة الماجیستار في القانون الطبي -المسؤولیة الجزاىیة للطبیب- كشیدة الطاھر.  د-3

 2011نتلمسا- جامعة ابو بكر بلقاید  –قسم الحقوق -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

جامعة عین  -رسالة دكتوراه -القصد الجناىي الاحتمالي - مصطفى محمد عبد المحسن.  د-4

 1996-الشمس

 المجلات: ثالثا

 1971- مجلة الخقوق والشریعة-زراعة الأعضاء والقانون - أحمد شرف الدین.  د-1

 2001الجزاىر- العدد الاول- المجلة القضائیة  -المسؤولیة الطبیة المدنیة - بوجمعة صویلح.  د-2

 الإسكندریة-دار الجامعة لجریدة النشر -المسؤولیة الطبیة-محمد حسین منصور.  د-3

العدد - محلة الخقوق والشریعة  - الخطأالطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة -محمد ھشام القاسم.  د-4

 1979الكویت -السنة الثالثة  - الاول

مجلة -المباشر والمتسبب في القانون الاردني المدنيمسؤولیة الفاعل - محمد یوسف الزغبي.  د-5

 1987- البحوث الجامعیة  مؤتة

  مصر-4العدد-مجلة القانون والاقتصاد -مسؤولیة الاطباء والجراحین المدنیة -ودیع فرج.  د-6
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 النصوص التشریعیة:  رابعا

  
الثالثة الصادر السنة  67رقم  -ج ، ر 1966أفریل  04المؤرخ في  65 - 66الأمر رقم  -1

  1966أفریل  5بتاریخ 
السنة الثالثة بتاریخ  67رقم  -ر. ج .  1966أفریل  04المؤرخ في  67-66المرسوم التنفیذي -5
  .1966أفریل  5
الصادر بتاریخ  13 -،  101رقم -، ج ، ر 1976اکتوبر  23المؤرخ  79- 76الأمر رقم  -2

  .1976دیسمبر  19

یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، المعدل  1985فیفري  16في  المؤرخ 05:85القانون رقم  - 3
  . 35، ج ر، العدد  1990جویلیة  31المؤرخ في  17 - 90والمتمم بالقانون رقم 

   1991أفریل  27الموافق ل  1411شوال  12مؤرخ في  91/  106مرسوم تنفیذي رقم - 5
ر .والمتخصصین في الصحة العمومیة جیتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین 

  1411الصادرة في أول ذي القعدة  22عدد 
  المتضمن أخلاقیات  مھنة الطب 476 - 92المرسوم التنفیذي رقم  99.98.97.96: أنظر المواد 

  
الصادر  -  66رقم  -ج ر 1991دیسمبر  7المؤرخ في  471 - 91المرسوم التنفیذي رقم -5

  1991دیسمبر  22تاریخ

الصادر . 70ج  ر، رقم  2009نوفمبر  24المؤرخ في  393 - 09المرسوم التنفیذي رقم  -6
  29/11/2009بتاریخ 

یجب أن تتوفر للطبیب أو جراح "من مدونة اخلاقیات الطب التي تنص على انھ  14طبقا للمادة  7
داء ھذه المھمة الاسنان في المكان الذي یمارس فیھ مھنتھ ، تجھیزات ملائمة ووسائل تقنیة كافیة لأ

ولا ینبغي للطبیب أو جراح الاسنان بأي حال من الاحوال أن یمارس مھنتھ في ظروف من شأنھا 
  أن نضر بنوعیة العلاج أو الاعمال الطبیة

 مادة (من الدستور الطبي الأردني 2ج من قانون العقوبات الأردني، والمادة /2/  62انظر المادة 8
یستھدف مصلحة المریض المطلقة وأن تكون لھ ضرورة تبرره یجب أن  طبي كل عمل  :- .8

  ).وأن یتم برضائھ أو رضاء ولي أمره أن كان قاصرا أو فاقداً لوعیھ
  

 28لالموافق  1429صفر عام  10المؤرخ في  05- 09من القانون رقم  125المادة  - 09
المؤرخة في  21ر . ج: یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2008فبرایر سنة

23/04/2008  

المتضمن قانون  1966 - 6- 8-المؤرخ  156/66من الأمر رقم  288تنص المادة - 10

العقوبات المعدل والمتمم على أنھ كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو 

سنوات وبغرامة  3أشھر إلى 6عدم انتباھھ أو اھمالھ أو عدم مراعاتھ الانظمة یعاقب بالحبس من

من نفس القانون على أنھ إذا نتج عن  289، وتنص المادة " دج  100.000إلى  20.000من 

 3الرعونة أو عدم الاحتیاط اصابة او جرح اومرض ادى الى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز 
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دج  100.000إلى  20.000أشھر فیعاقب  الجاني بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 

  أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  
القرار غیر (  592/98فیالقضیة رقم  07/07/1998قرار صادر عن الفرقة الاداریة   11

  )منشور 
  1033ص  – 364رقم  – 4م مجموعة أحكان النقض س 30/06/1953نقض  12
 94إلى90حدد المشرع الجزائري كیفیة ممارسة الرقابة الطبیة خلال الاستشفاء في المواد من  13

 الطبیبمن مدونة أخلاقیات 

  :الفرنسیة المراجع باللغة 

  Angelo Castelletta. opcit, p. 991905 
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 مــلخص مذكرة الماستر

تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية معقدة بسبب ما قد نتج عنه إصابات في جسم الإنسان قد 

تؤدي أحيانا إلى وفاته كما أن الطبيب إنسانا ليس معصوما من الخطأ إضافة إلى تطور 

العلم و اتساع أفاق المعرفة مما أدى إلى زعزعة ثقة المريض بالطبيب الذي يعالجه و 

الطبية تلاشت فكرة حصانة الطبيب المهنية المطلقة عن أخطائه بفضل قواعد المسؤولية 

الطبية و أصبح خروج الطبيب عن السلوك الفني الصحيح و عن القواعد الطبية يؤدي الى 

 .مسائلة جزائيا عن أخطائه سواء كانت عمدية او غير عمدية 

 :الكلمات المفتاحية

 -4الحصانة –ولية الطبية قواعد المسؤ -3المريض  –الطبيب   -2مهنة الطب  -1

 المسؤولية الجزائية  

Abstract of Master’s Thesis 

The medical profession is a complex human profession because of 

what has resulted in injuries to the human body that may sometimes 

lead to his death, just as the doctor is a human being who is not 

infallible, in addition to the development of science and the 

broadening of the horizons of knowledge, which led to the 

destabilization of the patient's confidence in the doctor who treats 

him, and thanks to the rules of medical responsibility The idea of the 

doctor's absolute professional immunity from his medical mistakes 

has vanished, and the doctor's departure from correct technical 

behavior and medical rules leads to penal accountability for his 

mistakes, whether intentional or unintentional. 

Keywords:  

1- The medical profession 2- The doctor – the patient 3- The rules of 

medical liability – immunity 4- Penal liability 


